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إبرام العفقد الالكروني 
في ضوء أحكام القانون الاماراتي 
والقانون المقارن 


معد من - المعصدود بالعقد الإلكتروني : 

العقد الإلكتروني عقد يخضع في تنظيمه للقواعد والأحكام العامة 
التى تنظمها النظرية العامة للعقد: فهو يتم بالاتفاق والتراضى بين طرفيه 
الموجب والقابلء ولكنه يتميز بآنه عقد يبرم عن بعد بين غائبين. وليس 
حاضرين: باستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها 
من الوسائل التقنية الحديثة التى تعمل آليا وتلقائياً بمجرد إصدار أوامر 
التشغيل إليها. 


وللعقد الإلكتروني العديد من الصورء يأتي في مقدمتها التعاقدات 
التى تتم باستخدام الحاسب الآلي ( ا سواء تمت عن طريق المواقع 
التجارية بالشبكة الدولية " الإنترنت ' أو عن طريق البريد الإلكتروني»؛ أو 
غير ذلك من طرق الكترونية٠‏ وسوف نركز دراستنا للعقد الإلكتروني على 
هذا النوع من التعاقد. 

وتتميز تعاقدات الحاسب الآليء لكونها تتم عن طريق الشبكة الدولية ' 
الإنترنت ". بصفتها العالمية ألتى تغطي كل دول العالم ولا تقتصر على دول 
دون غيرهاء كما تتميز بصفتها الانفتاحية؛ فالشبكة الدولية متاح الدخول 
إليها لكل من يرغب الاشتراك فيها. كذلك تتميز تعاقدات الحاسب الآلي 
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بصفتها الإلكترونية لكونها تتم بوساطة أجهزة وبرامج اتصال إلكترونية 
ققل إرادة المتعاقدين بعضهم إلى بعض آخر دون حضور مادى معاصر لهم: 
ودون تدخل منهم سوى إصدار تعليماتهم آليا بالضغط على مفاتيح معينة. 
ولاشك أن لهذه الخصائص والسمات التي تميز العقد الإلكتروني 
تأثيراتها في نظامه القانوني: وتجعل له بعض القواعد الخاصة تخرج به 
عن القواعد العامة في نظرية العقد التى وضعت أساساً للتعاقد العادى في 
صورته التقليدية الذى يتم كتابة باستخدام دعائم ورقية وليست إلكترونية. 


فالعقد الإلكترونيء ولكونه يتم عن بعد أى بين عاقدين لا يجمع بينهما 
مجلس عقد واحد. على الأقل من حيث المكان. يثير العديد من الصعويات, 
يأتي في مقدمتها: صعوبة التحقق من شخصية المتعاقد» والتحقق من وجود 
إرادته وصحتها وسلامتهاءوصعوية التحقق من أهلية المتعاقد للتعاقد, 
وجدية هدا التعافد. وحقيقة مضمونه وكيفية إثباته والتوثق منه٠‏ 

كما يثير إبرام العقد إلكترونيا مسألة تحديد وقت ومكان إبرامه؛: وما 
يرتبط بذلك من موضوعات أخرى مثل تحديد وقت بدء تنفيذ الالتزامات 
التى يفرضها العقد ٠‏ 

من الموضوعات ألتي يثيرها العقد الإلكتروني - أيضا - وبسبب عدم 
الوجود المادي الواقعي للسلع والمبيعات أمام أعين المستهلكين راغبى الشراء 
عدم قدرتهم على الحكم بدقة على المبيع وأوصافه» خاصة مع سبل الدعاية 
والإعلان الخادعة والمفرضة في كثير من الأحيانء والتى يكون معها رضاء 
الممستهلك متسرعاً غير مترو. مما دقع بالمشرعين إلى جعل هذا التعاقد غير 
لازم للمستهلك. ومنحه خيار الرجوع فيه في خلال فترة زمنية محددة. 
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وتثير الصفة الدولية للعقد الإلكتروني مسألة تحديد المحكمة المختصة 
بنظر المنازعات المتعلقة بإبرام العقد أو تنفيذه .وكذلك تحديد القانون 
الواجب التطبيق على هذه المنازعات. 

أما الصفة الانفتاحية للشبكة الدولية " الإنترنت " والتى تجعل التعاقد - 

الإلكتروني متاحا للجميع: فقد تؤدى إلى إبرام عقود بين أطراف لا يعرف 
بعضها البعض الآخرء الأمر الذى يستلزم وجود من يتوسط بينهم لتزويدهم 
بمعلومات تتعلق بأمور التعاقد تضمن صحته وجديته وتوثيقه» خاصة مع 
شيوع اختراق التعاملات الإلكترونية والاعتداء على أمنها وسريتها. 


وللصفة الإلكترونية في إبرام العقد الإلكتروني تأثير كبير في نظامه ‏ 
القانونيء فمع الوسائط الإلكترونية التى يتم عن طريقها العقد الإلكتروني 
تختفي الكتابة التقليدية ذات الوجود المادى المحسوس. وينعدم التوقيع 
الكتابي اليدوى التقليدى. الأمر الذى دفع إلى ظهور ما سمي بالكتابة 
الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ومعادلتهما من حيث الإثبات بالكتابة 
الورقية والتوقيع اليدوى التقليديين. 


ولم تقتصر الصفة الإلكترونية على إبرام العقد وتوثيقه.بل تعدت ذلك 
إلى طرق تنفيذه»فظهرت لنا طرق الدفع أو السداد الإلكتروني مثل كروت 
الأتتمانء والنقود الإلكترونية:والشيك الالكتروني» والحافظة المالية 
الإلكترونية. ومع هذه الطرق. وغيرهاء يتم الوفاء بالالتزامات إلكترونيا دون 
حاجة للنقود في مظهرها التقليدى . 1 

لهذه الموضوعات التى يثيرها العقد الإلكتروني. ونظرا لشيوع 
استعماله. وبصفة خاصة في التجارة الدولية. جاءت دراستنا لهذا العقد: 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 





نتناول فيها أهم ما يثيره إبرامه من موضوعات وصعويات وبصفة خاصة 
الموضوعات الآتية : 

- جواز التعاقد باستخدام وسائط إلكترونية. 

- التعبير عن الإرادة بوسائط ودعائم إلكترونية» 0 

- إسناد الإرادة الإلكترونية: أي المعبر عنها بوسائط إلكترونية. 

- وفت ومكان إبرام العقد الالكتروني ٠‏ 

- الشكلية وإبرام العقد الإلكتروني. 

- توثيق العقد الإلكتروني. 


وسنخصص لكل من هذه الوت عات ما مسد مع ملاحظة أن 
دراستتا لهذه الموضوعات ستقتصر على ما يستقل به العقد الإلكتروني من 
قواعد خاصة يخرج بها عن القواعد العامة في نظرية العقد. أما هذه 
القواعد الأخيرة فنحيل بالنسبة لها إلى المراجع والكتب العامة والمتخصصة 
في هذا المجال . 
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اليح الأول 
جوازالتعاقد باستخدام وسائط إلكترونية 


وفقاً للقواعد العامة في نظرية العقد يتعين لإبرام العقد صحيحاً 
منتجاً لأثاره توافر أركانه الأساسية وهي الرضا والمحل والسبب. والشكلية 
بالنسبة للعقود التى تتطلبهاء والعقد الإلكتروني. ولكونه عقداًء يخضع في 
إبرامه وأحكامه لهذه القواعد العامة.ولكنه.ولكونه ينعقد إلكترونيال'!. فهو 
يخضع لبعض الأحكام الخاصة به والتى تتمشى مع صفته الإلكترونية 


وكونه يبرم عن بعد ). 


بركن الرضا وما قد يتبعها من شكلية معينة يتعذر إنجازها إلكترونياء آما 





١‏ ) حدد القانون الأردني رقم (۸۵) لسنة ٠٠١١‏ المسمى قانون المعاملات الإلكترونية المقصود 
بمصطلح الكترونية بأنه : تقنية استخدام وسائل كهريائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو 
الكترو مغناطيسية أو أي وسائل مشابهة فى تبادل المعلومات وتخزينها . كما عرف القانون 
المدذكور العقد الإلكترونى يأنه : الاتفاق الدى يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو سه 

۲ ) تتنوع صور العقد الإلكتروني ؛ من حيث مدى صورته أو طبيعته الإلكترونية؛ فقد يكون 
إلكترونياً إبراما وتنفيذاً. كما هو الحال في عقود الحصول على المعلومات والبرامج 
والإستشارات* وقد يكون إلكترونيا من حيث الانعقاد دون التنفين؛ الذى يتم خارج الشيكة 
الدولية شأنه فى ذلك شأن أي عقد عادى » كما هو الحال في عقود بيع المنتجات المادية 
التى يتم تسليمها بالطرق العادية. 

راجع : لامي : ۰ : Lamy‏ 

Droit de LE. No 5238 , P. 8 
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الإلكتروني إلى حد كبير". لذلك فسوف نقصر دراستنا لانعقاد العقد 
الإلكتروني على ركن الرضا. 


والرضاء أو التراضىء. هو جوهر العقد ومناط وجوده: ويتعين تحقق 
الرضالدى كلا من طرفي العقد. ويما يحقق الإرادة المشتركة 
للمتعافدينءوالتى تتم باقتران القبول والإيجاب وتطابقهما. 


والارادة التى ل لعنلدك يهأ 7 لتحفق الإرادة المشتركة للمتعافدين. أى إرادة 
التعاقد, هي الإرادة المعلنةء التى يتم التعبير عنها إلى الحيز الخارجي 
ويتعين أن تكون هذه الارادة المعلئنة صحيحة؛ ومعيرة عن حفيقة ما يرغية 
المتعاقد. 

ولا حصو صية للعقد الا لكتروني بأ ۳ لنسبية لهذم الملوضوعات التى تمثل 
عصب التعاقدء أما ما يثيره إبرام العتقد الإلكتروني من خصوصيات 
بالئسية ل ا فيتعلق يمد ی إمكان إرادة المتعاقدين 


فالمبادئ الأساسية في إبرام العقد تستلزم أن تكون الإرادة التعاقدية 
صادرة من شخص قادر قانونا على إبرام العقد. أي أن يكون أهلا 





(؟) ومن الموضوعات القليلة التى يتميز بها محل العقد الالكتروني. عدم جواز إبرام هذا 
العقد في بعض الحالات التى تتطلب لتتفيذ التزاماته الإتصال المادى المباشريين 
المتعاقدين: وهو الأمر الذى يتعذر تحققه بالنسبة للعقد الالكتروني» لكونه يبرم عن بعد 
بين غاثبين وليس حاضرين من حيث مكان ابرام العقد . 

ومن تطبيقات ذلك ما قررته محكمة باریس في ۱۹۹۸/۱۱/۲۶ من عدم جواز عقد بيع 
عدسات لاصقة تم عن طريق الانترنت استتادا الى أن بيع هذه المنتجات يتطلب الوجود 

الفعلي والدائم لاخصائى تصميم النظارات والعدسات الطبية. انظر في هذا الحكم : 
TCI Paris Ord. ref, 241111109983 63197198 (BF) ? Gazette du Palais du 23 724‏ 
juillet 1999 .‏ 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 





للتعاقد . وذلك آمر يسهل التأكد منه في التعاقد التقليدي» الذى عادة ما 
يكون بحضور طرفيه أو ممثليهم مزودين بمستندات إثبات الهوية: أما مع 
العقد الإلكتروني ٠‏ وحيث يتم التعبير عن إرادة التعاقدء إيجاباً وقبولا. 
Cay‏ لل را يا د ير 
التساؤل عن كيفية تحقق التراضى بمعناه الدقيق في هذه الحالة؛ أي مع 
صدور إدارة التعاقد إلكترونيا (), 


وفي الإجابة على هذا التساؤل تعددت المحاولات الفقهية الرامية إلى 
تبرير إمكانية تحقق الإرادة التعاقدية عن طريق الوسائط الإنكثرونية وما 
يترتب على ذلك من صحة إبرام العقد إلكترونياً. 

فذهب رأى أول إلى منح الشخصية القانونية وما يتبعها من أهلية 
قانونية وصلاحية إبرام العقود إلى الجهاز الإلكتروني الذى يتم بواسطته 
إبرام العقد. فهذا الرأى يؤدى إلى اعتبار الجهاز الإلكتروني»كالحاسب الآلي 
وما يتبعه من أجهزة وبرامج إلكترونية؛ يمثاية الشخص القانوني» والشخص 
القانوني يتمتع بأهلية إبرام العقود . 


(غ) راجع في القواعد الخاصة يأهلية التعاقد المادة )١61/(‏ وما بعدها من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الامارات العريية المتحدة . وانظر للمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع 
مؤلفنا في نظرية الحق. الكويت ٠٠٠١‏ فقرة رقم 5١9‏ وبعدها. 

)0 انظر في هذا الموضوع بصفة خاصة : 

Tom AHEN & Robin WIDDISON : Can computers make contracts ? Harvard Jornal 

of law and Technology,9-1, 1996 . 

Eric A. CAPRIOLI et Renaud SORIEUL : Le commerce inernational électronique : 
vers []?emergencê de rêgles juridiques transnationales . JDl. 2. 1997, 

Charles GAGNON : 

L' êchange de consentement et commerce électronique - de ]’automie de la volonté a 

la volintê de la machine , 1998 , http //www.droit.umontreal.ca/~gsagnonc/travaux/ 
consentement.html. 


(1) راجع في هذا الرأي توم ألن 41168 ۳8٥1ء‏ مرجع سابق ذكره. ص ۲۲ . 
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غير إن هذا القول يصعب قبوله من الوجهة القانونية. فالشخصية 
القانونية ترتبط بالذمة المالية, ومن لا يملك ذمة مالية لا يتمتع بالأهلية 
القانونية؛ والجهاز أو الوسيط الإلكتروني. بصفة عامة؛ ليست له ذمة 
مالية. ومن ثم فلن تكون له شخصية قانونية وتنعدم أهليته القانونية. 

وذهب اتجاه ثان إلى تصوير الجهاز الإلكتروني الذى يتم بواسطته ‏ 
التعاقد على انه أداة أو وسيلة اتصال تربط بين المتعاقدين مثله في ذلك 
مدل الهاتف: والفا كي 0 

ووفقاً لهذا الرأي فان الجهاز الإلكتروني لاسر هن إرادةذاتية خاصة 
به. وإنما يقوم فقط بنقل إرادة كل من المتعاقدين إلى المتعاقد الآخر. 
فالجهاز الإلكتروني - الحاسب الآلي مثلا 7لا يبرم عقداً لحساب شخص 
ماء وإنما الشخص هو الذى يبرم العقد باستخدام الحاسب الآلي؛ الذي 


يقتصر دوره على دقل الإرادة من متعاقد إلى آخر. 


غير ان البعض اعترض على الرأى السابقء مقرراً ان الجهاز 
الإلكتروني. كالحاسب الآلي. لا يقتصر على نقل إرادة المتعاقدين: وإنما 
يترتب على توسطه انعدام التفاوض بينهم. ولا يكون لإرادة المتعاقد دور 
ملحوظ. وفي ذلك يختلف الحاسب الآلي عن بعض الأجهزة الأخرى 
الوسيظة كا لياتضع والفاكين: 


قيل أيضا في نقد الاتجاه السابق أن التعاقد بوساطة جهازؤ إلكتروني 
واخطاء أخرى في برمجة وتشغيل البرامج الإلكترونية التى تقوم بعملية 


(۷) وهو رأى آخر قال به توم الن وروبن وديسون: المرجع السابق ذكره ص ٤1‏ . 
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اشر 

أما الاتجاه الثالث في إبرام العقود الإلكترونية بوساطة الأجهزة 
الإلكترونية. فيعتبر الجهاز الإلكتروني - الحاسب الآلي في فرضنا نائباً عن 
تعاس عدن a‏ ييا ين إن الجيار EN‏ عر الذي 
يقوم بعملية التعاقد نيابة عن المتعاقد . 


وهذا القول يبعد كثيراً عن الصحة, فهو يجعل من الجهاز الإلكتروني 
وكيلاً عن المتعاقد. وهو ما لا يمكن قبوله. فكيف يمكن للجهاز - عديم 
الإرادة أن يبرم عقد الوكالة بينه وبين المتعاقد مصدر النيابة المزعومة فعقد 
الوكالة تصرف قانوني والتصرف القانوني يتطلب لإبرامه توفر الإرادة لدى 
عاقديه» بينما الجهاز مجرد آله لا تملك الإرادة. . 
هذا بالإضافة إلى وجوب توافر هذه الإرادة - أيضاً - لإبرام العقد 
الأصلي الذى يبرمه الجهاز مع المتعاقد الآخر. 

وهكذا يمكن إلحاق هذا الرأى بالاتجاه الأولء فكلاهما تتوقف صحته 

تمتع الجهاز الإلكتروني بالإرادة. وهذه تتوقف على الشخصية القانودية 
والأهلية القانونية لإبرام التصرف. وكلاها لا يتصور تحققه لدى الأجهزة 
والآلات باعتبارها أشياء غير حية عديمة الإرادة ولا يمكنها التصرف. 





: راجع کی هذه الانتقادات : ليونيل تومير‎ (۸) 
Lionel Thoumyre : ۰ 
- L?echange des consentements dans le commerc êlectronique.http:// www, Juris- 
com netunl/doc/19990515. htm 

(9) انظر في هذا الرأى جون فيشر : 

john p. FISHER : 
Computers as agents : A proposal approach to revised U.C.C. article 2 , indiana 
L.J.72, 7 
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والذى نراه في كيفية إبرام العقد بواسطة الأجهزة الإلكترونية إن هذه 
الأجهزة التى يتم بوساطتها التعاقد إلكترونيا لا تخرج عن كونها أداة أو 
وسيلة في يد المتعاقد يستعملها كما يستعمل الأوراق والآقلام للتعبير عن 
أرادته. فالجهاز الإلكتروني مجرد وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقد وإعلانها 
للمتعاقد الآخر: 

فإذا استخدم المتعاقد جهاز إلكتروني» كالحاسب الآلى في إبرام العقد: 
فان الإرادة التعاقدية سواء إرادة الموجب أو إرادة القابل لا تنسب إلى 
الجهاز وإنما تنسب إلى المتعاقد الذى استخدم الجهاز وسخره لخدمته. 

وبالترتيب على ما سبق فان الجهاز الإلكتروني لن يكون نائباً عن 
المتعاقد. وإنما امتدادا له. ووسيلة يسخرها لتوصيل أرادته إلى المتعاقد 
الآخر . فالجهاز الإلكتروني؛ وفقاً لهذا الدور الذى يضطلع به هو مجرد 
واسطة أو رسول يقوم بنقل إرادة التعاقد من أحد المتعاقدين إلى المتعاقد 


د 


الآخر. 

وهدا التكييف لدور الجهاز الإلكتروني في إبرام العقود الإلكترونية 
يتماشى مع ما أخذ به قانون الأونسيترال النموذجي في شأن التجارة 
الإلكترونية '. حيث نصت المادة )١7(‏ منه على الأتى : 





)٠١(‏ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١7‏ ديسمبر 2١1545‏ ويتكون من ١١‏ مادة؛ بعد أن 
أعدته لجنة الآمم المتحدة للقانون التجاري | الدولي استجابة لتغيير رئيسى في الوسائل 
التى تتم بها الاتصالات بين الأطراف الذين يستخدمون في أعمالهم التقنيات الحاسوبية 
ا من التقنيات الحديثة '. ' بقصد أن يكون نموذجا تهتدي به البلدان فيما يتعلق 
بتفييم وتحديث جوانب معينة من فوانيتها وممارساتها فضي ميدان العلاقات التجارية 
تقنيات الحوسية أو غيرها من تقنيات الاتصال الحديئة؛ وفيما يتعلقٌ بوضع تشريعات 
ملائمة ... قانون الأونسيترال الع بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع 
١551‏ غات الأمم المتحدة نيويورك ٠٠٠١‏ ص 1١‏ . 
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تعتبر رسالة البيانات صادرة عن المنشىّ إذا كان المنشئ هو الدى 


أرسلها بتفسه 


فهذه الفقرة من المادة )١7(‏ وما تلاها من فقرات أسئدت رسالة 
البيانات(!') إلى المنشئ؛ أي مرسلهاء وليس إلى الجهاز ". وفي الاتجاه 
نفسه أجازت المادة )١:4(‏ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي 
رقم (؟) لسنة *700 7" التعاقد بوسائط إلكترونية بنصها في فقرتها رقم 
01١‏ ع ا حر اي ال ب وات ا ل ير 


)۱( وضحت المادة الثانية )١(‏ من قانون الأونسيترال النموذجي في شأن التجارة الإلكترونية 
المقصود يرسالة البيانات بقولها : يراد بمصطلح ' رسالة بيانات ' المعلومات التى يتم 
إنشاؤها أو إرسائها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوثئية أو بوسائل 
مشابهة. بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية؛ أو البريد 
الإلكتروني. أو اليرق؛ أو التلكس: أو النسخ البرقي " . 

(10) وإجازة إبرام العقد بالوسائط الإلكترونية يعد تطبيقاً لمبدأ الرضائية في إبرام العقود. 
ذلك المبداً الذى سبق أن أخذت به اتفاقية فيينا لعام ۱۹۸٠‏ في شأن البيع الدولي 
للبضائء: ينصها فى المادة العاشرة منها على عدم اشتراط الكتابة أو أي شكلية أخرى 
سوا الانعقاف الد ار اتات 
وبنفس المبداً أيضا اخذ قانون التجارة الموحد الأمريكي بإجازته في المادة رقم )"/٠٠١٤(‏ 
إبرام عقد بيع البضائع بأي طريقة آو وسيلة مادامت تظهر تراضى طرفيه يما في ذلك 
سلوكها الذى يدل على إقرارها وجود العقد. 

راجع احمد شرف الدين؛ عقود التجارة الدولية ص .١١١‏ 





)۱١(‏ صدر هذا القانون في دبي بتاريخ ١7‏ فبراير 7٠٠١7‏ م الموافق ٠١‏ ذي القعدة ٠١١١‏ هء 
ونصت مادته رقم (59) على العمل به اعتبارا من تاريخ نشرهء والقانون المذكور خاص 
بإمارة دبى . 
وقد سبق إصدار هذا القانون إصدار قانون آخرء في دبي أيضاء هو فانون منطقة دبي 
الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام » رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠٠١‏ الذى صدر في ١؟‏ 
كابر هاء :1ع الوافق 6 رال 117 ف 

)١4(‏ والمقصود بالوسط الإلكتروضي المؤتمت: وكما أبانت المادة الثانية من قانون المعامالات 
والتجارة الإلكترونية الإماراتي ‏ برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتصرف 
أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل. كليا أو جزئياء دون إشراف أى شخص طبيعي في 
الوقت الذى يتم فيه التصرف أو الاستجابة له ٠"‏ 
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متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا 
للقيام بمثل هذه المهمات: ويتم التعاقد صحيحاً ونافناً ومنتجاً آثاره 
القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأى شخص 
طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة ".كما أجازت الفقرة (۲) من 
المادة نفسها العقد الإلكتروني ولو كان أحد طرفيه شخص طبيعي بتقريرها 
: كما يجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت يعود إلى 
شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي إذا كان الأخير يعلم أو من 
المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد وتنفينه " [9'). 

وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقد الإلكتروني وصحته نصت المادة السابعة 
فقرة )١(‏ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي على انه :" لا 
تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفين لجرد إنها 
جاءت في شكل الكتروني 0 


والتعاملات القانونية بوسائط إلكترونية غير ورقية » مسلماً به 
أقره التشريع الإماراتيء والعديد من التشريعات الوطنية الأخرى, 


)١6(‏ كما أجاز المشرع الأردني إبرام العقود إلكترونيا بوساطة الرسائل الإلكترونية بتقريره في 
المادة )٠(‏ من قانون المعاملات الإلكترونية رقم (40) لسنة ١ ٠٠٠١١‏ تعتبر الرسالة 
الإلكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول 
بقصد إنشاء التزام تعاقدي. 

وقد نشر القانون الأردني المنظم للمعاملات الإلكترونية فى الجريدة الرسمية للملكة 
الاردنيةالهاشمية في العدد رقم +2085 الصادر في "١‏ كانون أول سنة 5*1 م.ء وحددت 
مادته الأولى العمل به يعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

(11) أضافت الفقرة رقم (؟) من المادة نفسها انه : ٠‏ 
«لا تققد المعلومات التى تشير إليها الرسالة الإلكترونية دون تفصيل آثرها القائوني أو 
فابليتها للتنفيذ. متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات E‏ ضمن النظام 
الإلكتروني الخاص بمنشتها. ٠‏ وتمت الإشارة إلى كيفية الاطلاع عليها». 
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كما أقرته بعض الأنظمة الدولية بصفة خاصة قانون الأونسيترال 
النمودجى فى ان التحارة الالكترونية لعام 55 ١‏ وكدلك التوحية 


ويلاحظ إن المشرع الإماراتي لم يفرض التعامل الإلكتروني على 
المتعاملين: وإنما جعله أمراً جوازيا لهم» وفي ذلك تقرر الفقرة الأولى من 
المادة السادسة من قائون المعاملات والتجارة الإلكترونية :" ليس في هذا 
القانون ما يتطلب من شخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني 
'. ثم قررت الفقرة الثانية :" ويجوز أن يتفق الأطراف الذين لهم علاقة 
بإنشاء أو إرسال أو استلام أو تخزين أو معالجة أية سجلات إلكترونية: 
على التعاقد بصورة مغايرة لأى من الأحكام الواردة في الفصل الثاني حتى 
الفصل الرابع من هذا القائون *"'. 
بعد أن وضحنا فيما سبق جواز التعاقد باستخدام وسائط إلكترونية 
بدلاً من الوسائط والدعائم الورقية التقليدية . ننتقل الآن إلى بيان كيفية 
إجراء هذا التعاقد ببيان كيفية التعبير عن الإرادة إيجابا وقبولا بوسائط 
إلكترونية. 


{1Y}‏ وهشى المفصول المتعلمة بمتطلبات اللعامالات الإلكترونية 5 وإنشاء العقود وصحتهاء 
والسجلات والتوقيعات الالكترونية المحمية. 
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املمحث الثاني 
التعبير عن الارادة بوسائط الكترونية 


لفان : 


لايكفي ليرام العقى وجود الفية والإرادة لدى هافديهة .و انها كين 
التعبير عن هذه الإرادة وإظهارها إلى الحيز الخارجي ؛ ويتم ذلك بصدور 
إيجاب من أحد المتعاقدين يعرض رغبته وعزمه على التعاقد. وقبول من 
المتعاقد الآخر لهذا العرضء وبذلك تتحقق الإرادة المشتركة للمتعاقدين 
المكونة للعقد. 

وقد أجازت المادة (9؟١/١)‏ من القانون الإماراتي. في شأن المعاملات 
والتجارة الإلكترونية: التعبير عن الإرادةء سواء أكان إيجابا أو قبولاً.بالطرق 
الإلكترونية بنصها على انه : ” لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب 
والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية ٠"‏ كما قررت الفقرة 
الثانية من المادة نفسها ' لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفين لمجرد إنه 
تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو اكثر " (04). 


ولن نخوض في تفصيلات كلا من الإيجاب والقبولء ونقتصر فقط فى 
دراستهما على إيضاح ما يتميز به كلا منهما في صورته الإلكترونية. حيث 





۸ 1 والمقصود بالرسالة الالكترونية.وفقا لتعريف المادة الثائية من فائون لمعاملات والتحارة 
الالكترونية الإماراتي صعلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية ايا كانت 
وسيلة استخراحها في المكان المستلمة فيه ٠‏ 


١ ه‎ 
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نتعرض في مطلب أول للايجاب الإلكتروني: وفي مطلب ثان للقبول 


بذلك تكون دراستنا للتعبير عن الإرادة بوسائط إلكترونية على الوجه 
الاتى ١‏ 
8 المطلب الأول : الإيجاب الإلكتروني. 
س المطلب الثاني : القبول الإلكتروني. 


المطلب الأول 
الايجاب اللالكتروني 


الإيجاب شو التعبير الأول عن إرادة التعاكد بصدر من الموجب متضمئا 
١5 5‏ 


ولأن الإيجاب يترتب عليه إنعقاد العقد بمجرد إقترانه بقبول مطابق 
له. فيتعين ان يتضمن الإيجاب العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه. 
يصفة خاصة طبيعة العقد وشروطه الأساسية. 


ويشترط في الإيجاب الإلكتروني ‏ شأنه في ذلك شأن الإيجاب 
العادى التقليدى: أن كرون عخاتها ومخددا. 


(15) راجع فى الايجاب» بصفة عامة. مؤلفنا في العقد والارادة المنفردة (التصرف القانوني) 
الكوبت؛ ۱۹۹۵ء ۰٠۳۰ء‏ بند رقم ٤١٠٠:ص ٠١١‏ وبعدها. 

0( يعرف التوجيه الاوريي رقم 1١‏ لسنة ۱١۹۹۷‏ في شأن حماية المستهلك. الايجاب 
الالكترونى بانه * كل اتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة التى تمكن الموجه اليه 
الإيجاب من ان يقبل التعاقد "٠وواضح‏ ان هذا التعريف لا يستوفي كل خصائص الإيجاب 
الإلكترونى» وبصفة خاصة الصفة الالكترونية في هذا الايجاب 
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ويخضع الإيجاب الإلكتروني - بحسب الأصل - للقواعد العامة التى 
تنظم الإيجاب العادي التقليدي الذى يتم بوسائط غير إلكترونية ولكنه 
ينفرد ببعض الأحكام الخاصة بهء والتى ترجع الى طبيعته الذاتية وكونه يتم 
بوسائط الكترونية تجمع بين غائبين وليس بين حاضرين مجلس العقد'. 


: طرق الاايجاب الالكتروني‎ ٠ 


والإيجاب الإلكتروني يتم بالعديد من الطرق والوسائط الإلكترونية › 
يكون مع بعضها عاماء أى موجه إلى أشخاص غير محددين. كما هو الحال 
بالنسبة للعروض التى تبثها المواقع التجارية على الشبكة الدولية للمعلومات 
' الإنترنت ". بينما يكون في البعض الآخر إيجاباً خاصاً. موجهاً إلى 
شخص أو أشخاص محددين وهو ما يحدث مع عروض التعاقد التى تتم 
عن طريق البريد الإلكتروني 7" وبرنامج ' أني ابحث عنك ' 100" وهذه 
الحروف هي اختصار خاص لجملة 800 عاء56 1" . 





)١١(‏ ويمكن التمييز فيما يتعلق بالإيجاب الإلكتروني بين الإيجاب الصادر من المواقع التجارية 
والإيجاب والصادر من المحلات الافتراضية: فالدخول الى المواقع التجارية يكون عادة 
مفتوحا للجمهور عامة. اما المحلات الافتراضية؛ فبعضها يقصر دخولها والاتصال بها على 
عملاته الحاصلين على اشتراك خاصء لذلك فان مثل هذه المحلات لا تكون متاحة للعامة. 
ويترتب على هذه التفرقة ان الالتزام بالقواعد والاجراءات المنظمة للاعلان عن للسلع 
ومراعاة الدقة والامانة في هذه الاعلانات وفي عرض السلع والمنتجات يقتصر على المواقع 
التجاريةء اما المحلات الافتراضية؛ فلا تتقيد بالقواعد السابقة المتعلقة بالاعلان. 

راجع موريل ايزابيل كان : Murielle? Isabelle CAHEN:‏ 

- La Formation Des Contrats de commerce électronique, septembre., 1999, P. 28, 

Juriscom.net, Revue du droit des technologies de 1? information. 


(۲۲) فالبريد الالكتروني يرسل عادة الى شخص محدد أو أشخاص محددين: ولا يكون من 
السهل إرساله الى عدد ضخم يبحيث يعد انه موجها للعامةء لذلك فان الايجاب المرسل عن 
طريق البريد الالكتروني يلزم الموجب تجاه كل من وجه اليه. أما اذا لم يظهر اسم الموجب 
له. الموجه اليه الرسالة الالكترونية. فان الايجاب يكون عندئذ عاماً: فلا يلزم الموجب الإ 
تجاه القايل الاول. 2 
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وعلى الرغم من التفرقة بين الإيجاب العام والإيجاب الخاص غير 
المحدد "ء وما يترتب على ذلك من نتائج واثار قانونية مختلفةء فقد 
قررت محكمة النقض الفرنسية إن الإيجاب العام يلزم 56 تجاه آول من 
يقبله بالشروط الواردة فيه كما لو كان موجها إلى شخص محده ©"). 


DoE EC 
أو غير ذلك من وسائل‎ ٠ موقع تجارى. أو عن طريق البريد الإلكتروني‎ 
وبرامج إلكترونية. فيجب أن يتضمن الإيجاب كل العناصر اللازمة لإبرام‎ 
العقد. فإذا كان إيجاباً بالبيع - مثلاً - تعين تحديد المبيع ووصفه وصفاً‎ 
دقيقاً. وتحديد ثمن البيع وطريقة سداده. وغير ذلك من شروط أساسية:‎ 

وبيانات جوهرية. 


هه خصائص الإيجاب الالكتروني : 


لأن الإيجاب الإلكتروني يكون إيجابا عن بعد فان العقد الذى ينتهي 


Lionael Thoumyre: : راجع ليونيل ثومير‎ = 
L’ echange des consentements dans le commerce électronique . 6 
: وأنظر فى استخدام البريد الالكتروني باعتباره وسيلة للتعاقد‎ 
Guillaume BEAURE 29 AUGÊRESS Pierre BREESE et Stephanie 11111111131+ : 
Paıment numêrlqe sur internet, Etat عل‎ L’ art , aspects juridiques et impact sur les 
,مع عله‎ THOMSON PUBLISHING, 1997, p. 98ets . 
Y.A.VIALARD: L offer publique de contrat , Rev. Trim . DR.Civ., 1971, .م‎ 3 
. ۲۸۹ تقض مدنى فرنسى 28 7 3 7يونيه 155/8: المجموعة المدنية -3 "رقم ۷ ص‎ (TE) 
Beaure d? augğereês : راجع فى الايجاب الالكترونى الذى يتم عن طريق الشيكة الدولية‎ )50( 
سبقت الاشارة الية فى الهامش قبل السابق.‎ 





ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 





اليه يكون عقدا مبرما عن بعد "'ء إضافة إلى انه غالباً ما يكون موجها 
من تاجر مهنى إلى طائفة المستهلكين: لذلك فهو يخضع للقواعد الخاصة 
بع N‏ ع لسراو سات اين N‏ 
الالتزامات والواجبات تجاه المستهلك. ويأتي في مقدمتها: تحديد هوية 
البائع وعنوانه. وتحديد المبيع او الخدمة المقدمة وآوصافهاء والسعر المقابل 
لها وطريقة الدفع أو السداد. وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد في 
خلال المدة المحددة قانوناً. وإعادة اخطار المستهلك بالمعلومات السابقة في 
خلال مدة لا تتجاوز ميعاد التسليمء ومدة الضمان: وخدمة ما بعد البيه!"". 


وبالنظر لطبيعة العقد الإلكتروني وكونه يتم بطرق ووسائط إلكترونية 
غالبا ما تتصف بالانفتاح والدوليةء بحيث يكون الإيجاب متاحاً لكل من 
يرغب في التعاقد باستخدام هذه الطرق. فلايوجد ما يحول دون تقييد 
فعالية الإيجاب بقصره على منطقة جغرافية محددة. 


(1؟) أنظر في هذا الإتجاه فايز الكندرى. الانترنت والإرادة التعاقدية. بحث مقدم إلى ندوة 
وزارة العدل حول الجواتب التنظيمية والشانونية للاتصيال الالكشروني, الكويت: 5-١‏ 
نوكمبر ٠ا٠*"؛:‏ ويرى بعض الفقهاء أن عقد الانتردت يمكن ان يكون بين حاضرين اقتراضا 
اد كيالو يس بين عاتبين کر فى هرا ا ا مرجع سادق کرت 11 .: 

بينما یری اتجاه آخر انه عقد بين غائبين في مجلس عقد حكمي تسرى عليه احكام مجلس 

العقد الحكمي» انظر في هذا الاتجاه جابر عبد الهادى الشافمىء مجلس العقد فى الفقه 
الاسلامي والقانون الوضعي. دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 7٠١١‏ ص ۲۹۷. 

(۲۷) راجع فى هذه الالتزامات ومداهاء التوجيه الاوربي رقم 11 لسنة 19417 في شأن حماية 
المستهلك في العقود المبرمة عن بعد. والصادر في ٠١‏ مايو ۱۹۹۷ء وكذلك القرار الفرنسى 
الصياذو قى ١١‏ اساي 0+1 وتجدر الأشارة إلى ان اداد من إلى من الغتانورة 
الفرنسي في شأن حماية المستهلكين وفرت هذه الحماية بالنسبة لكل معاملات التجارة 
الالكترونية* 
وأنظر في شأن ˆ حماية المستهلك في الكويت في مجال التجارة الإلكترونية : أنور الفزيع. 
ندوة وزارة العدل حول الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الإلكتروني» * - «نوفمبر 
١‏ الكويت ص ۵۷ من يحوث الندوة . ٠‏ 
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وهذا التقييد لنطاق الإيجاب وفعاليته له العديد من الصورء فقد يقيذ ‏ 
الإيجاب الإلكتروني بقصر نطاق التقيد به على منطقة جفرافية محددة 
تكون مناسبة أو معقولة من وجهة نظر الموجب. ولا يكون صالحاً لإبرام 
العقد خارج هذه المنطقة . 


وقد يقيد الإايجاب بقصر تسليم المبيع على منطقة جغرافية محددة 
سلفاً. بحيث لا يلتزم البائع بتسليم المبيع خارج هذه المنطقة. 
وهذه القيود. لكونها تحدد مدى التزامات البائع بما يتماشى مع ظروفه 
الخاصة وإمكاناته. أجازها العقد النموذجي الذى اقترحته غرفة تجارة 
A 0 0 TTT 5‏ 
رصاع ماريس والؤسسة الفرسبية للقجارة والتياذل اتكروي 


كما أجاز العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية تحديد المنطقة 
الجغرافية التى يغطيها الإيجاب. وأيضا تلك التى يغطيها تنفيد العقد 
۹ 
وتسليم المبيع ا . 


ويتميز الإيجاب الالكتروني الذى يتم عن طريق الانترنت بوجود وسيط 
يقوم بعرض الايجاب ونشره نيابة عن الموجب» وهو مقدم الخدمة 
الالكترونية: ولهذا السبب فان الإيجاب لا يكون فاعلاً بمجرد صدوره عن 
الموجبء وإنما يعرضه على الموقع . اذ بهذا العرض يتحقق الوجود القانوني 
المؤثر للإيجاب ويكون صالحاً لترتيب اثاره. 





۰ : راجع ميشيل فيفان‎ )۲۸( 
Michel VIVANT : Commerce électronique : Un premier contrat type . 
cahter lamy, droit de 1 informatique 1988, م‎ 1-3 


الائنترنت. ص ۷۷ يحث قد م الى مؤتمر ١‏ القانون والكومييوتر والانكرنت العەن؛ ٣-١‏ 
مأبو ` - ٠‏ 5 
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كما ان الإيجاب يختفي بمجرد سحبه من موقع عرضه. حتى ولو ظل 
لدى مقدم الخدمة, لأنه لن يكون متاحاً للجمهور في هذه الحالة فينعده 
اثره القانوني» وبمعنى أدق يوقف هذا الأثر طيلة فترة سحبه واختفائه من 
الموقع . 


هه قاعلية الايجاب الالكتروني : 


بناء على ما سبق غلا يكفي لترتيب الإيحاب الالكتروني اثره أن يقوم 
الموجب بايداعه لدى مقدم الخدمة؛ وإنما يجب باللاضافة الى ذلك ان يعوم 


هدا الأخير يعرضه على الجمهور متضمنا جميع عناصره القانونية : 
وقد يحدث لإسباب فنية ان يختفي الايجاب من الموقع التجارى على 


الائنترنت أو من البريد الالكتروني. والأصل أن ذلك الاختفاء المؤقفت يؤدى 
الى وقف الايجاب وليس سحبه نهائياً أعمالاً للاحكام السابقة(). 


ونظراً لما تتميز به عروض المواقع التجارية والبريد الإلكتروني 
وغيرهما مما يبث عن طريق الشبكة العالمية ' الإنترنت " من إعلانات 
ودعاية للعديد من المنتجات والخدمات: فقد أثير التساؤل عن مدى كفاية 
هذه العروض لتكوين الإيجاب بالتعاقد المعتد به قانوناً. وضي الإجابة على 
هذا التساؤل نقرر انه لا يكفي مجرد عرض البضائع وأوصافها على شبكة 
جهاز الحاسب الآلي للتعبير عن الرغبة النهائية الجازمة للتعاقد والمكونة 
للإيجاب بشروطه القانونية؛ وانما يتعين أن تتوافر في هذا العرض كل 
العناصر التى تبين الرغبة الباتة لدى الموجب في التعاقد وإبرام العقد. 





(۳۰) مورييل - ايزابيل کان مرجع سبقت الاشارة إليه. ص 760. 


۲۹ 
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بمجرد قبول العرض. وبصفة خاصة تحديد تمن المبيع وكل شروط البيع 
ومواصفات المبيع وباقي العناصر الأخرى التى تهم المشترى في اتخاذ قراره 
بالتعاقد أو رفضه. 

فاذا اعتبر العرض إيجاباء فانه كد ليشمل كل المعلومات والبيانات 
التى تضمنها الإعلان والتى تتناول ثمن المبيع ومواصفاته وكل ما يبث على 
الشبكة من معلومات. فهذه البيانات تعد من المستندات التعافدية ويكون 
لها القوة الملزمة للعقد ولا يمكن تلعارضها أن ينكر صفتها التعاقدية 
الل 


000095 
القبولالالكنروني 


هه خصائص القبول الالكتروني : 
يقصد بالقبول. بصفة عامة:؛ موافقة الموجب له على الإيجاب الموجه 


5 دزت TT)‏ 
اذا ما اتصل بعلم الموجب والايجاب مازال قائماً ". 





)1( راجع قاليرى سيداليان : : ValérieSEDALLIAN‏ 
١‏ - 9 ش 1 0 0 چ 
L?internet. Collection AUK. Ed. Netpress. Paris 1997 p. 192‏ عل Droit‏ 
(YY)‏ راجع موّلفناً ھی العقد والارادة المنفردة؛ سيقت الاشارة اليك: صر 1۵ فقرة رقم TY‏ 
وبعدها . 


۲۲ 
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والآأحكام العامة التى تنظم القبول العادى أو التقليدى الذى لا يتم إلكترونياء 
ولكنه يتميز ببعض القواعد الخاصة به والتى ترجع الى طبيعته الإلكترونية. 


وإذا كان الأصل العام أن القبول يمكن أن يتم صراحة أو ضمناًء فان 

) الغالب أن يتم القبول الإلكتروني صراحة اذ يصعب مع هذا النوع من القبول 

أن يتم ضمناء فهو يتم عن طريق أجهزة وبرامج إلكترونية تعمل آلياء وهذه 
الأجهزة لا يمكنها أستخلاص أو استنتاج إرادة المتعاقد ". 


ويتم القبول الإلكتروني عادة عن طريق الضغط على الأيقونه 

المخصصة لاعلان المواضقة والقبول بالحاسب الآلي. كما يمكن أن يتم 
بالعديد من الطرق الأخرى. منها القبول عن طريق هاتف الإنترنت, أو 
غرف المحادثة, أو البريد الإلكتروني. " فالأصل العام ان القبول, 

وباعتباره تعبيراً عن الإرادة يمكن أن يتم بأية وسيلة: وبأية طريقة طاللما 

كانت كافية للإفصاح عن هذا القبولء كالإشارة الشائعة الاستعمالء أو 
إتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة 

المقصود منه. (* "أ وذلك مالم يتطلب القانون أن يكون التعبير عن القبول فى 
شكل خاص أو على وضع معين. 





. ٤٦ مورييل - ايزابيل كان: مرجع سابق. ص‎ )١؟(‎ 
: (4؟) راجع في إتمام القبول الإلكتروني بهذه الطرق‎ 
Lesson Timonthy ? Legal Aspects of Voice telephony on the Internet ? http:// 
www. Twobirds. Com/library/ internetcommsty. htm ?voice on the 1nternet- 15 1€ 
legal? ? - In House Lawyer 1996 http:// www .twobirds. omf/library/internet/ 
voice.htrml . 


)۴١(‏ راجع المادة (؟17) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العريية المتحدة. 


۲۳ 
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ونظراً لإحتمال أن يأتي الضغط على أيقونه القبول سهواً أو خطأ عن 
غير قصد» فان بعض البرامج الإلكترونية التي تعرض التعافد تتطلب بعض 
الإجراءات التى تؤكد هذا القبول للتيقن من صحة إجرائهء منها تكرار 
الضغط على أيقونة القبولء أو الرد بالقبول برسالة عن طريق البريد 
الإلكترونيء أو الإجابة عن بعض الآسئلة التى توجه إلى القابلء أو كتابة 
بعض البيانات الخاصة التى تظهر على شاسة جهاز الحاسب الآلي. وواضح 
ان القصد من هذه الإجراءات التالية لصدور القبول» هو تأكيد القبول 
وجعله في صورة أكثر فعالية؛ بمنح القابل فرصة 


للتروى والتآكد من رغبته في القبول وإبرام العقد حتى إذا تم منه 
بالشكل أو الإجراء المطلوب» كان معبرا بالفعل عن إرادته الجازمة في 
الو 110 
e ) 3‏ ا - ا الا حيث ته 
ويتميز القبول الإلكتروني باقترايه من الاذعان معه 
فرصة التفاوض والمساومة على شروط التعاقد, وان كانت له تنعدم كلية. 





)١(‏ أوجب العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الإلكترونية ان يتلقي المستهلك من التاجر, 
كتابة أو باية وسيلة أخرى تكون تحت تصرفه ويمكنه الوصول اليهاء تآكيدا عند تنفيد 
العقد او عند التسليم كحد اقصى 

راجع في ذلك البند الثامن | من العقد المذكور وما ورد تعليقا على هذا اليند. | 
كما يتطلب البند السابع من العقد النموذجي الفرنسي للتجارة الالكترونية تأكيد قبول 
الشراء عن طريق مجموعة من التعليمات ينفذها القابل على الصفحات المتعاقبةالتى تظهر 

على شاشة جهاز الحاسب الآلي. راجع لمزيد من التفاصيل : 

Alain BENSOUSSAN: La problématique Francaise: Colloque du 13 Mai 1998: 
Commerce életronique et avenir des circuits de distribution ) De I] expêrlence des 
Ftats- Unis aux perspectives Françaises , Aspects juridiques et fiscaux) Gazette du 
Palals- Dimanche 18 au Mardi 20 1998 p.20 . 

(۳۷) انظر في إعتبار عقود الإننترنت التى تبرم على الشبكة العالمية. ' الانترنت ' من عقود 
المساومة مورييل #ايزاييل كان. مرجع سبقت الاشارة اليه ص ۲۷ . 
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فالغالب في العقود الإلكترونيةء وبصفة خاصة عقود الإنترنت؛ والتى تمرف 
بالتعاقد على الخط . أو العقد على الخط. أن تكون عقوداً نمطيةء توضع 
شروطها مسبقاً من قبل الموجب. ولا يترك معها للقابل مجالاً للمساومة 
والمناقشة في هذه الشروط 7*'). وذلك بخلاف العقود التى تبرم بوساطة 
البريد الإلكتروني. فهي من عقود المساومة بحسب الأصل . 

ونظراً لان غالبية العقود الإلكترونية التى تبرم عن طريق " الإنترنت " 
تتعلق بمواد ومنتجات استهلاكيةء بإعتبار ان الإيجاب عادة ما يكون موجها 
من مهنى إلى طائفة إلى المستهلكين. فان التشريعات التي واجهت هذه 
العقود تجعل قبول المستهلك عندئذ غير نهائيء بل تخول القابل خيار 
الرجوع في قبوله بشروط وقيود محددة 0" 
يجعل هذا العقد غير لازم للمستهلك. 


1 ومن شأن هذا الخيار ان 


: قاعلية القبول الالكترونى‎ ٠ 

يشترط لصحة القبول وترتيب أثره القانوني: وهو إبرام العقد أن تكون 
إرادة القايل صحيحة يعتد يها القانون؛ وهذا نسسو حب أن تكون الارادة 
سليمة خالية من العيوب. 


ويثير هذا المتطلب» بشقيه. مسألة التوثق من أهلية المتعاقد وسلامة ارادته٠‏ 





رج الخشار اليه بالحاضية اة ضا : 
۹( أرجع فى خيار المستهلك هي الرجوع في تعاقدهہ مؤلقتا فی العقد غير اللازم. دراسة 
مقارنة معمقة في الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية: مطبوعات جامعة الكويت.: 


هو" 
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وقد أمكن التغلب على المسألة المتعلقة بالتحقق من أهلية المتعاقد 
وصلاحيته من الوجهة القانونية لابرام العقد بالعديد من الطرق؛ منها 
بطاقات الأئتمان: والزام القايل بتسجيل بيانات معينة تكشف عن هويته مثل 
اسم المستخدم "23806 11567" وكلمة الدخول 125570107 . ظ 
وفيما يتعلق بالتوثق من سلامة الاراده وخلوها من العيوب» وبصفة خاصة 
عدم وقوع غلط في شخصية المتعاقد. فلا تثار هذه المسألة عادة الا 
بالنسبة للعقود التى تقوم على الإعتبار الشخصىء حيث يكون شخص 
المتعاقد عنصرا جوهرياً في إبرام العقدء وهي عقود مجالها قليل على 
الانترنت وان أثيرت فيمكن التحقق من شخصية المتعاقد عن طريق البيانات 
الشبوتية التى يقدمها المتعاقد . وكذلك عن طريق شهادات التوتيق 
الإلكتروني التى تقدمها جهات مختصة بذلك كما سترى* 
أما بالنسبة للغلط في الشيء محل العقد وهو كثير الحدوث في 
مجال عقود الانترنت: فقد ظهرت حلول تقنية عديدة لتفادى مثل هذا 
الغلط» من ذلك طرق التصوير الحديثة باجهزة التصوير ثلاثية الأبعاد: 
وإمكان تجربة المبيع عن بعد وهو ما يحدث بصفة خاصة بالنسية 
للملابس التى يتم عرضها على 'مانيكانات" بمقاسات مختلفة. 
وبالإضافة إلى ما سبق» فان لجهات التوثيق التى تقوم بتزويد 
المتعاملين فى التعاقدات والتعاملات الالكترونية بشهادة توثيق الكتروني 
تضمن بمقتضاها صحة هذه التعاملات وما تتضمنه من بيانات. إضافة إلى 
صحة التوقيعات الالكترونية المزيلة بهاء دور كبير في هذا المجال. 00 
كبا أن ار الرجوء الذى يملكه المتعاقد المستهلك تجاه التاجر 
المهنى يجعله في غنى - إلى حد كبير - عن التمسك بنظرية الغلط للتخلص 
من العقدء الذى يكون غير لازم بالنسبة له. 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 


Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


Tel: 00962 (6) 55 20 783 


الدليل الالكبروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 





المبحت الثالث ٠‏ 
إسناد الارادة الالكترونية ‏ 


ل يكفى لإيرام العقد تحقق الإيجاب والقبول. وانما يتعين اقترانهما 
وتقابلهما بما يحقق الإرادة المشتركة للمتعاقدين . ويثير تقابل الارادتين 
الكثير من المسائل القانونية. ونكتفي هنا بالتعرض إلى تلك المسائل التى 
تخص العقد الإلكترونيء وهي تلك المتعلقة بإسناد الإرادة الإلكترونية» سواء 
الإيجاب أو القبول؛ إلى من تنسب إليه هذه الإرادة. 


فنظراً لتوسط أجهزة ووسائط إلكترونية في إعلان المتعاقد رغبته 
وإرادته فى التعاقد الكو e‏ من إستاد الارادة غشا وإحتيالا إلي 
شخص لم تصدر منه هذه الإرادة: أو التلاعب في مضمونها والتغيير في 
محتواهاء فتكون هناك حاجة للتوثق من إسناد الإرادة إلى الشخص الذى 
تنسب اليهء وكذلك التحقق من مضمونها وحقيقة فحواها. 


8 وقد آولی فانون الاد والتحارة الالكترونية الإماراتي أهمية 
خاصة لهذه المسألة. فنصت مادته رقم )٠١(‏ على الأتي : 
3)1١(‏ تعتير الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء اذا كان المنشيء ۽ هو 


ا أصدرها بنقفسية . 


WM)‏ في العلاقة بين المنشيء والمرسل اليه تعتبر الرسالة الالكترونية 


۲۷ 
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انها صادرة عن المنشيء اذا ارسلت : 
( أ ) من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المنشيء فيما 
يتعلق بالرسالة الإلكترونية أو . 
(ب) من نظام معلومات مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل 
المنشيء أو نيابة عنه . 
(؟) قي العلاقة بين المنشيء والمرسل إليه. يحق للمرسل إليه أن يعتبر 
الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المنشيءء وأن يتصر ف على 
أساس هذا الإقتراض اذا : 
( أ ) طبق المرسل إليه تطبيقا سليما إجراء سبق أن وافق عليه 
المنشيء من أجل التأكد من أن الرسالة الإلكترونية قد 
صدرت عن المنشيء لهذا الغرض أو : < 
(ب) كانت الرسالة الإلكترونيةءكما تسلمها المرسل اليه ناتجه عن 
تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمنشيء أو بأي وكيل 
للمنشيء من الوصول إلى طريقة يستخدمها المنشيء لإثبات 
ان الرسالة الإلكترونية صادرة عنه. ) 
(4) لا تسرى احكام الفقرة (؟) السابقة في الحالات التالية : 
(1) اعتبارا من الوقت الذى تسلم فيه المرسل اليه اشعارا من 
المنشىء يفيد بأن الرسالة الالكترونية لم تصدر عنه. ويكون 
قد اتيح للمرسل المة ردت التصيرف على هذا الأساس + 


(ب) اذا عرف المرسل اليه أو كان يفترض فيه أن يعرف إن 
الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المنشيء: وذلك اذا ما 


۲۸ 
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(ج) اذا كان من غير المعقول للمرسل إليه ان يعتبر الرسالة 
الإلكترونية صادرة عن المنشيء أو ان يتصرف على أساس 
هذا الاهتراض. 

(6) عندما تكون الرسالة الإلكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن 
المنشيء أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على 
أساس هذا الإفتراض وفقاً للفقرات .)١(‏ (؟).: (؟) من هذه المادة 
يحق عندئد للمرسل إليه في إطار العلاقة بينه وبين المنشىء أن 
يعتبر إن الرسالة الإلكترونية المستلمة هي الرسالة لكيه 
المنشيء أن يرسلها. وأن يتصرف على هذا الأساس. 

(1) يكون للمرسل إليه الحق في أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يستلمها 
على إنها رسالة مستقلة وأن يتصرف على أساس هذا الإفتراض 
وحده. ولا تنطبق الفقرة (۷) من هذه المادة متى عرف المرسل اليه 
او كان عليه ان يعرف. اذا بذل عناية معقولة أو استخدم اى اجراء 

متفق عليهء ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثانية. ) 

(۷) لا يكون للمرسل إليه الحق في الإفتراضات والإستنتاجات الواردة 
هي الفقرتين السابقتين (5): )١(‏ متى عرف أو كان عليه أن يعرف 
إذا بذل عناية معقولة أو إستخدم إجراء متفقا عليه بأن البث 
أسفر عن أى خطأ في الرسالة الإلكترونية كما إستلمها (*. 


وكما يتضح فقد أبان نص المادة )١5(‏ متى تكون الرسالة الإلكترونية 





(5) ويتسق هذا النص: باستشاء الفقرة رقم (۷) مع نص المادة )1١(‏ من قانون الأونسيترال 
النموذجي في شأن التجارة الالكترونية أنظر في شرح هذه المادة الأخيرة؛ أحمد شرف 
الدين. مرجع سابق» ص ٠١١‏ ويعدها ٠‏ وفي المعنى نفسه - تقريبا - نظم المشرع الاردني 
إستاد کک e‏ - ١۱ء‏ من فانون المعاملات الإلكترونية رقم 
(۸۵) لسنة ٠١١‏ 


۲۹ 
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صادرة عن المرسل ( منشيء الرسالة { ومتى يبمكن إعتبارها صادرة منك 
ومتى يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على هذا الأساسء كما وضحت 
المادة المذكورة الأثر الذى يترتب على ذلك. والقيد الذى يحول دون هذا 


الإفتراض. 


وقي صوء النص السايق يمكئنا بيان الأحكام التى قررها المشرع 
الإماراتى فيما يتعلق بإسناد الإرادة إلى من تنسب إليه» من خلال القواعد 


الآتة . 


د 


ه أولا - إستاد الرسالة الالكترونية إلى مرسلها : 


وفقاً للفقرة )١(‏ من المادة )٠١(‏ تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة من 
الو ا اذى عير ا لل ا ا 
اذا كان هو الذى قام ياصادرها بنقفسه» أى دون وساطةء ويتحقق ذلك إذا 
كان إنشاء الرسالة.أي إرسالهاء قد تم على يديه. وبطريقة فاعلة. 


وبالتطبيق تهده القاعدة,. فاذا كانت الرسالة الإلكترونية تعبر عن رعية 
منشئها فى البيع» وتوافرت فيها شروط الإيجاب. كانت الرسالة إيجابا 
بالبيع صادرا من البائع يترتب عليها انعقاد عقد البيع إذا صادفها قبول 


ممن وجهت إليه. 


ويمكن أن يتم هذا القبول بدوره عن طريق رسالة إلكترونية وتنسب إلى 
القايل - المشترى - إذا كان هو الذى أنشتها أو أرسلها بنفسه إعمالا 


(41) المقصود " بالمنشيء ' وفقاً للمادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية 
الاماراتي: ' الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى يقوم أو يتم بالنيابة عنه ارسالة الرسالة 
الالكترونية أيا كانت الحالة ولا يعتبر منشئا الجهة التى تقوم بمهمة مزود خدمات فيما 
يتعلق بانتاج او معائجة او ارسال او حفظ تلك الرسالة الالكترونية وغير ذلك من الخدمات 
الل بي" 
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للقاعدة نفسها. 

وهكذا وفقا لهذه القاعدة الأولي تنسب الرسالة الالكترونية إلى 
منشتهاء أى من قام بإنشائها أو إرسالها بنفسه. ما لم يقم هذا الأخير 
باثبات عكس ذلك . 

ه تانيا - إعتبارالرسالة صادرة من المرسل في الحالتين الآتيتين : 

الحالةالاولي: إذا كانت الرسالة الإلكترونية 7 إيجابا أو قبولاً - 
التصرف نيابة عن صاحب الإرادة ويتحقق ذلك عندما يكون هذا الشخص: 
مرسل الرسالة: وكيلا عن صاحب الارادة أو نائباً قانونياً عنه أو وصياً أو 
العامة في النياية والتمثيل القانونى. 

الحاله الثانية: اذا كانت الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من نظام 


معلومات مؤتمت ومبرمج تلقاثيا من قبل المنشيء. أى منشيء الرسالةء أو 





)٤١(‏ وكما سبق ان وضحناء يقصد بالرسالة الالكترونيةء وفقا للمادة الثانية من قانون 
المعاملات والتجارة الالكترونية الاماراتى " معلومات الكترونية ترسل أو تستلم بوسائل 
الكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه. 
واطلق قانون الإونسيترال النموذجي على الرسالة الإلكترونية تسمية " رسالة البيانات 
Data meses‏ وعرقها بانها المعلومات التى يتم انشاؤها أو إرسالها أو تخزينها أو 
استلامها بوسائل الكترونية آو ضوثية أو بوسائل مشابهةء كالبريد الالكترونى والبرق 
وائتلكس والبرق المصور ( الفاكس ٠)‏ ۰ 
راجع المادة السايعة من القانون التموذجى. 


۳۹ 
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وقد عرفت المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 
الإماراتي نظام المعلومات المؤتمت بأنه +" برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب 
الي يمكن ان يتصرف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقلء كلياً أو جزئياء 
دون إشراف أى شخص طبيعي في الوقت الذى يتم فيه التصرف أو 
الاستجابة ' 


وكما يتضح لا يكفي لإسناد الرسالة الإلكترونية في هذه الحالة الثانية أن 
تكون قد أرسلت آليا عن طريق جهاز أيا كان؛ وإنما يتعين أن يكون هذا الجهاز 
إلكترونيا يعمل بإستخدام نظام معلومات آلي مؤتمت ومبرمج للعمل تلقائيا . 

كما يتعين أن يكون هذا النظام تحت سيطرة مرسل أو منشيء الرسالة. 

ويلاحظ ان الفقرة (؟) من المادة )١5(‏ قد أقامت هذا الاعتبار - أى 
اعتيار ان الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشىء - أو المرسل - هي 
العلاقة بين المنشيء والمرسل إليه. أما بالنسبة لغيرهما فتطبق القواعد 
العامة فى الإثبات وتستبعد هذه القرينة. 

ثالثأ - حق المرسل اليه في أن يعتبرأن الرسالة الالكترونية صادرة عن المنشيء: 

س رقم (*) من المادة )١6(‏ على أنه في العلاقة بين المنشيء 
والمرسل اليه (). يحق للمرسل إليه ان يعتبر الرسالة الإلكترونية قد 
صدرت عن ا أي المرسل وأن يتصرف على أساس هذا الإفتراض 
في الحالتين الأتيتين 





۳ ) عرقت المادة الثانية من قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الاماراتي المرسل اليه بآنه: 

' الشخص الطبيعي أو المعنوى الذى قصد منشيء الرسالة أن توجه رسالته اليه ولا يعتبر 

مرسلا اليه الشخص الذى يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال از جعالحة أو يحفظل 
المراسلات الالكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة يها ' 


۳۲ 
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سط الحالة الاولي : اذا طبق المرسل إليه تطبيقا سليماً إجراء توثيق 
سبق أن وافق عليه المنشيء من أجل التأكد من ان الرسالة 
الإلكترونية قد صدرت عن المنشىء لهذا الغرض (“ 


وتواحه هذه الحالة الفرض الذى بد يتفق فيه المرسل والمرسل إليه غلی 
نظام بمقتضاه يستطيع المرسل إليه أن يتأكد من ان الرسالة التى تسلمها 


فا 7271 () , 


##« الحالة الثانية :اذا استخدم المرسل طريقة ه إلكترونية لإثيات ان 
الرسالة الإلكترونية e‏ ثم يتمكن شخص آخر من 


وقي هده الحالة. كما فى سابقتهاء يحق للمرسل إليه فى علاقته 
المنشيءء وان يتصرف على أساس هذا الاعتبار (43) . 


(غغ) ووفقا لدليل قانون الأونسيترال النمودجي تمتد هذه الحالة لتشمل الفرض الذى يتفق 
فيه المرسيل اليه مع وسيط مأدون. > مثل مقدم خدمات الاتصال الالكتروني: على تطبيق 
إجراء التوثيق. 
راجع الدليل فقرة ألم ص 5غ 

() اجر دليل ك ل للمرسل اليه ان يعول على الرسالة اذا و 
e O‏ نان ٠‏ ولعتقد [ ن هذا e‏ 
النية الذي تحب أن بسود جميع المعاماات القانونية 57 كانت وسيلتها أو طريقتها ٠‏ 

(EY)‏ قيتحمل المرسل قي هده الحالكة تبعات إهمالة. ويلا حظ اث دليل كانون الأونسيترال 
النموذجي طبق الحكم نفسه على المرسل اليه فحمله تبعة اهماله في التحقق من صدور 
الرسالة من المنشىء المفترض. 
انظر فقرة رقم ۸۷ ص 45 من الدليل المرافق لقانون الأونسيترال النموذجى ٠‏ 





۳۲۳ 
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بيد أن الأحكام السابقة, الخاصة بالحالتين الأخيرتينء والتى تعتبر 
فيهما الرسالة الإلكترونية صادرة من المنشيء. تستبعد ولا تطبق في 
الفروض الثلاتثة الآتية : 

هه الترض الاول: 0 00 ظ 

اذأ قسلم المرسل النة اشعاوا من الرسل ( النشيء) يقيدديان الريمالة 
الإلكترونية التى وصلته لم تصدر عنه. 

وقد إشترط المشرع لتحقق هذا الفرضء وإستبعاد إعتبار الرسالة 


صادرة من المنشىء؛ ان يتاح للمرسل إليه الوفت المناسب للتصرف على 
أساس عدم إستاد الرسالة التى وصلته إلى من نسبت إليه . 


فاذا وصل المرسل اليه هذا الاشعار ولكن متأخراً بحيث كان قد عول 
بالفعل على أن انال ادر ةين المرسل: فلن بعد هذا اا 


2 الفرض الثاني : 


اذا علم المرسل اليه أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المنشيء 
الذى اعتبرت الرسالة منسوبة اليه على خلاف الواقع. وقد ساوى هذا 
الفرض بين العلم الحقيقي والعلم الحكمي أو الافتراضىء أى الحالة التى 
كان يفترض فيها ان يعلم المرسل اليه ان الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن 
المنشيء: اذا ما بذل عناية معقولة أو استخدام أى إجراء متفق عليه. 


)٤۷(‏ اوضح دليل قانون الآونسيترال النموذجى ان رسالة البيانات التى ينكر ارسالها 
1 اله يوقف أثرهأ ا ال ا ا ا 0 ال« يبيعل 


٤ 
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: الفرض الثالث‎ o0 

إذا كان من غير المقبول للمرسل اليه أن يعتبر أن الرسالة الإلكترونية 
صادرة عن المنشيءء أو أن يتصرف على أساس هذا الإفتراض. 

وكما هو واضح يواجه هذا الفرض الثالث الأوضاع المعتادة أو المعقولة. 
فيجب لنسبة الرسالة إلى المرسل وإسنادها إليه أن يكون ذلك موافقا لما هو 
أن تكون صادرة من المنشيء » فلا يحق للمرسل اليه ان يعتبر خلاف ذلك. 


٠٠‏ رايعا - افتراض صحة الرسالة وافتراض استقلالها: 


فى الحالات السابقة التى تكون فيها الرسالة الالكترونية صادرة عن 
المنشيء ( المرسل ). أو تعتبر أنها صادرة عنه»أو عندما يكون من حق المرسل 
إليه أن يتصرف على أساس هذا الإفتراضء وهى الحالات التى نصت عليها 
الفقرات :.)5(:.)١(‏ (5) من المادة )١0(‏ من قانون المعاملات والتجارة 
الإلكترونية الاماراتي: في هذه الحالات يحق للمرسل اليه في علاقته 
بالمرسل» ان يعتبر أن الرسالة الالكترونية التى تسلمها هي الرسالة التى 
قصد المرسل -المنشيء - أن يرسلهاء وان يتصرف على هذا الأساس. 


وكما يتضح لنا فان القرينة التى تقيمها المادة )٠١(‏ في الحالات التى ٠‏ 
جردتي زةستحير E‏ إلى مدل هدو ازريانة 
وانما تفترض أيضا ان هذه الرسالة التى تسلمها المرسل إليه هي بالقعل 
مجان ابت a‏ رجاف در SN‏ 
ومحتواها. 
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رأضافت الفقرة (1) من المادة )١6(‏ حكما مقتضاه مكون المرسل الية 
الحق في أن يعتبر كل رسالة إلكترونية رسالة مستقلة؛ وان يتصرف على 


ساس هنا الاقتراص وحدم . 


ووفقاً للفقرة (۷) فان الافتراض السابق بشقيه الذى تقرره الفقرتان 
(5): (1) أى إفتراض ان الرسالة التى تسلمها المرسل اليه هي التى قصد 
المنشيء ان يرسلهاء وافتراض انها رسالة مستقلة وليست مكررة: لا يقوم 
متى عرف المرسل اليه ان البث اسفر عن أى خطأ في الرسالة الإلكترونية 
كما استلمهاء فلا يحق للمرسل اليه في هذه الحالة ان يحتج بالأخطاء التى 
لحقت الرسالة على منشئها ( مرسلها ) . 


كما لا يطبق هذا الافتراض متى كان على المرسل اليه أن يعرف بهذا 
الخطأ اذا بذل عناية معقوله أو استخدم اجراء متفق عليه “. 


٠ه‏ خامسا - الرسائل الالكترونية المشروطة بتلقي اقرارباستلام الرسالة : 


Mes NN E O N 

التعافدية + ااا أو قبولة - وة على ممصا د تق مم الرسل 

اليهء أو يطلب منه: توجيه أقرار باستلامهاء حتى يكون على بينة من مصير 
رسالته والتصرف على أساس وأضح . 


(۹) جاء في نهاية الفقرة رقم (1) من المادة )١5(‏ ان الفقرة رقم (7) التى تليها لا تنطبق 
متفق عليه. ان الرسالة الالكترونية كانت نسخة ثائية؛: أى نسخة مكررة من رسالة بيانات 
أخرى . 


"5 
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وقد نظمت المادة )٠١(‏ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية أحكام 
هذا الإقرار بنصها على الآتي : 

)١(‏ تنطبق الفقرات (5)ء (١)ء )٤(‏ من هذه المادة عندما يكون المنشيء 
قد طلب من المرسل إليه أو أتفق معهء عند أو قبل توجيه الرسالة 
الإلكترونيةء أوفى تلك الرسالة؛ توجيه إقرار باستلامها . 

(9) إذا لم يكن المنشيء فد اتفق مع المرسل إليه على أن يكون الإقرار 
بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة. يجوز الإقرار 
بالاستلام عن طريق : 

(أ) أي رسالة من جانب المرسل إليهء سواء كانت بوسيلة إلكترونية. 
أو مؤتمتة أو بأية وسيلة أخرىء أو : 


(ب) أي سلوك من جانب المرسل إليه: وذلك بما يكفي لاعلام 
الفف يعات ابريالة كدري 

() إذا كان المنشيء قد ذكر ان الرسالة إلالكترونية مشروطة بتلقى 
اكوانبالامتاذي ال هذه الرسانة قا کاو ي ووا 
التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل إليه كانها لم ترسل وذلك 
الى حين إستلام المنشيء للاقرار 

)٤(‏ إذا لم يكن المنشيء قد ذكر ان الرسالة الإلكترونية مشروطة بلقي 
اقرار بالاستلام ولم يتلق المنشيء ذلك الإقرار في غضون الوقت 
المحدد أو المتفق عليه؛ أو في غضون مدة معقولة؛ اذا لم يكن قد 
ثم تحديد وقت معب أو متفق عليه ٠‏ فإن للمنشيء : 


(أ) ان يوجه الى المرسل إليه اشعارا يذكر فيه أنه لم يتلق ای 
أفرار بالاستلام ډو بتحدد فيه وقتا و يتعين فى غضونهك 


۳۷ 
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(ب) اذا لم يرد الاقرار بالاستلام في غضون الوقت المحدد 
في الفقرة ؛ )١(‏ السابقةء وبعد توجيه اشعار إلى المرسل 

. إليه. فإن للمرسل أن يعامل الرسالة الإلكترونية وكأنها لم 
ترسلء أو ان يلجأ إلى ممارسة آي حقوق أخرى قد تكون 
له . 

(0) يفترض عندما يتلقي المنشيء إقراراً بالاستلام من المرسل إليه ان 
الأخير قد إستلم الرسالة إلالكترونية ذات الصلة:؛ الا اذا قدم 
دليلا مناقضا لذلك. ولا ينطوى هذا الافتراض ضمنا على ان 
الرسالة الإلكترونية التى أرسلت من المنشيء تتطابق وفحوى 
الرسالة القى وردت آلية مخ المرسل البة. 

(1) عندما ينص الاقرار بالاستلام الذى يرد الى المنشيء على ان 
الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنيةء سواء 
المتفق عليها أو المحددة في المعايير المعمول بهاء فإنه يفترض؛ ما 
لم يثبت العكس إن تلك الشروط قد أستوفيت . ٠‏ 

(0) باستثناء ما تعلق بارسال أو استلام الرسالة الإلكترونيةء فان هذه 
المادة لا تسرى على الاثار القانونية التى قد تنتج عن الرسالة 
الالكترونية أو الاقرار بالاستلاء('“ . 


المادة المذكورة بشأن الاقرارء والمتعلقة بالاتفاق على هذا الاقرار بين المرسل 


(60) أحكام هذه المادة مستقاه من المادة )١4(‏ من قانون الإونسيترال النموذجي بشأن التجارة 
الالكترونية. 
وجاء بدليل القانون المذكور. ص 08١‏ بند رقم 40: تعليقاً على الحكم الذى قررته الفقرة 
الثالثة من المادة )١8(‏ انه ينطبق سواء كان المنشيء قد ذكر أو لم يذكر إن الإقرار ينبفي أن 
يرد في غضون وفت معين . ل 


۳۸ 
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والمرسل اليه :)١(‏ وبطريقة هذا الاقرار وشكله (١)ء‏ والاثر المترتب عليه 
(؟): وذلك على الوجه الأتي 1 


)١(‏ الاتفماق على الاقرار: 


يستوى في اشتراط الاقرار بالاستلام ان يتم الاتفاق عليه قبل توجيه 
الرسالة الإلكترونية من المرسل الى المرسل اليه؛ أو عند توجيههاء كما 
يستوى أن يكون الاتفاق ضمن الرسالة المرسلة ذاتهاء أو في اتفاق مستقل. 


رسالته إلى المرسل إليه. وقد يكون شرطأ لاعمال الرسالة وترتيب أثرها. 


وفي الحالة التى يذكر فيها منشيء الرسالة - المرسل - أن الرسالة 
الإلكترونية مشروطة بتلقي إقرار بالإستلام: فإن هذه الرسالة تعامل - فيما 
يتعلق بترتيب حقوق أو التزامات قانونية بين المنشيء والمرسل إليه - كأنها 
لم ترسل. وذلك إلى حين إستلام المنشيء للإقرار بالاستلام من المرسل 
و[ 0), 


== ولاحظ بعض الفقه على هذا التعليق انه بتيح للمرسل ان يتراجع في أى وقت عن رسالة 
العرض طالما لم يتلق من المرسل اليه اقرارا باستلامهاء لذلك يرى هذا الفقه ان التعليق 
المذكور محل نظر خصوصا اذا استجمعت رسالة العرض مقومات الايجاب؛ وهو بالفرض 
صدر في شأن تعاقد بين غائبين: في هذه الحالة توجب القواعد العامة التزام الموجب 
بايجابه خلال المدة المعقولة الكافية لوصوله الى الموجب له وقيام هذا بالنظر فيه ومن ثم 
الرد عليه.٠‏ انظر فى هذا الرأى احمد شرف الدين؛ مرجع سابق ص ١5‏ . ولكننا نعتقد 
ان حكم الفقرة (؟) من المادة )١14(‏ من قانون الأونسيترال: محل التعليق. لا علاقة له بقوة 
الإيجاب وما إذا كان ملزما أو غير ملزم للمنشيءء وإنما يتعلق فقط بنسية رسالة البيانات 
إلي منشتهاء وهو آمر سابق على وجود وتحقق الإيجاب ذاته الذى لا يكون له وجود قانوني 
إلا بعد تسلم المنشيء للاقرار بالاستلام من المرسل له. أما قبل ذلك أي قبل تسلم هذا 
الإفرار من المنشيء. فلا وجود فانونيا لرسالة البيانات: ولا وجود للايجاب . هذا بالإضافة 
إلي ان الحكم المذكور غير مقصور على الإيجابء وإنما يشمل كل رسائل البيانات سواء 
تمثلت في إيجاب أو قبول أو غير ذلك . 
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أما اذا طلب مرسل الرسالة الإلكترونية إقرارا بالإستلام دون ان يذكر 
ان الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقي ذلك الإقرار في غضون الوقت 
المحدد أو المتفق عليه؛ أو في غضون مدة معقولةء فإن للمرسل في هذه 
الحالة أن يوجه إلى المرسل إليه إشعارا يذكر فيه أنه لم يتلق أى إقرار 
بالاستلام. ويحدد فيه وقتأ معقولا يتعين في غصونه تلقي الإقرار . 

فإذا لم يرد الاقرار بالإستلام في غضون الوقت المشار إليه بعاليهء فإن 
للمرسل ان يعامل الرسالة الإلكترونية وكأنها لم ترسل: وذلك بعد ان يكون 
قد وجه اشعاراً إلى المرسل اليه . 


(ع"): شل كلالاقرار: 


الاقرار باستلام الرسالة الإلكترونية التى يرسلها المرسل اليه الى 
منشئها - أى مرسلها - والذى يفيد إستلامه للرسالة. يخضع من حيث 
الشكل و الطريقة للاتفاق بين المرسل والمرسل إليه. فاذا إتفقا على شكل 
معين أو وسيلة معينة؛ كأن يتم الإقرار عن طريق البريد الإلكتروني؛ تعين 
التقيد بذلك الأسلوب . 


فإذا لم يتفق المرسل والمرسل إليه على شكل معين أو وسيلة معينة للإقرار, 
فقد أجازت الفقرة (؟) من المادة )١1(‏ ان يتم الإقرار على الوجه الأتى : 
(أ) عن طريق أية رسالة من جانب المرسل اليه. فيجوز أن تتم هده 
الرسالة بوسيلة إلكترونية أو مؤتمته. كما يجوز ان تتم بأية وسيلة 
(51) راجع الفقرة رقم (؟) من المادة (17). 
(07) ويلاحظ انه اذا كان الاتفاق بين طرفي الرسالة على ان يرسلها احدهما للاخر خلال 
مدة معينة؛ قان مجرد عدم قيام المرسل اليه باخطار المرسل بالاستلام ‏ يقوم دليلا على 


عدم تلقيهاء وإنما يقع على المرسل في هذه الحالة توجيه إشعار إضافي إلى المرسل اليه. 
راجع دليل الأونسيترال بند رقم ٩٦‏ ص ١۵ء 0٥‏ . 
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(ب) عن طريق أى سلوك من جاتب المرسل إليه يفيد تسلمه 
شيء معين أوجب به المرسل . فيرد - المرسل إليه - بالقبول 
بشحن البضاعة بإعتباره إقرار منه باستلام أمر الشراء "° . 
وأيا من الطريقتين السابقتين.تكفي لإعلام المرسل بإستلام المرسل له 
للرسالة الإلكترونيةء ومن ثم ترتيب آثرها . 
(۴) أشرتاقي المرسل إقرارأ باستلام الرسالة الالكترونية : 
بتلقي المرسل للإقرار بإستلام الرسالة الإلكترونية من المرسل إليه؛ فان 
المشرع يفترض أن المرسل إليه الذى قام بإرسال الاقرار قد إستلم الرسالة 
الإلكترونية التى تم الإفرار بإستلامها . [ 
وهذا يعنى ان الاقرار بالاستلام قرينة على إستلام الرسالة: دون ان 
يمتد هدا الافتراض إلى مضمون الرسالة ومحتواها . 
ولكن هذه القرينة على إستلام الرسالة هي قرينة بسيطة غير قاطعة, 
فيجوز دحضها بالدليل المناقض . 
وقد يرد بالإقرار بإستلام الرسالة الإلكترونية من المرسل إليه ما يفيد 
ان الرسالة استوفت الشروط الفنية المتفق عليها أو المحددة فى المعايير 
اسمن ييا 
للرسالة الإلكترونية ولكنها قرينة بسيطة فيجوز إثبات عكسهاء أي إثبات ان 





(079) راجع دليل الأونسيترال النموذجي: بند رقم ٠٤‏ ص رقم .0١‏ 


٤١ 
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تلك الشروط لم تستوف» ويتم ذلك بكل طرق الإثبات بإعتبارها واقعة 


كارو 


ويلاحظ ان الأحكام السابقة تقتصر على إرسال وإستلام الرسائل 
الإلكترونيةءولا تسرى على الاثار القانونية التى قد تنتج عن الرسالة 
الإلكترونية او الإقرار بإستلامها 20" . 


22س 
(64) راجع الفقرة (۳) من المادة (11). 


٤۲ 
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ِ المبحث الرابع 
وقت ومكان إبرام العقد الالكتروني 


يثير تحديد وقت ومكان إبرام العقد. بصفة عامةء العديد من المسائل 
القانونية. يأتى هي مقدمتها : تحديد وقت بدء تنفيذ الالتزامات التى 
يفرضها العقد: وتحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات التى تثور بصدد 
إبرام العقد وتنفيده. وتحديد القانون الواجب التطبيق . 

والعقد الإلكتروني وان كان يخضع للقواعد والأحكام العامة التى 2 
هذه المسائل؛ فانه ينفرد ببعض الأحكام الخاصة والتى ترجع إلى خصائصه 
الذاتية» وبصفة خاصة. طبيعته الإلكترونية وكونه عقداً يبرم عن بعد على 
إتساع الكرة الارضية . 


لذلك فسوف نقصر دراستنا لوقت ومكان إبرام العقد الإلكترونى على 
الأحكام الخاصة التى تنطبق على هذا العقد. تلك الأحكام التى نظمتها 
المادة )١۷(‏ من القانون الإماراتي في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية 
بنصها على الأتي : 


"(١)مالم‏ يتمق المنشيء والمرسل إليه على خلاف ذلك : 
) معلومات أ" يخصع لسيطرة المنشيء أو الشخص الدى أرسل 
الرسالة نيابة عن المنشىء . 


٣ 
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(ب) يتحدد وقت استلام الرسالة الإلكترونية على النحو التالي : 
)١(‏ اذا كان المرسل اليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام 
الرسالة الإلكترونية يتم الإستلام : 
(أ) وقت دخول الرسالة الإلكترونية نظام للمعلومات المعين أو : 
(ب) وقت استخراج المرسل اليه الرسالة الإلكترونية اذا ارسلت 
الى نظام معلومات تابع له. ولكن ليس هو نظام المعلومات 
العين لاستتبال الرسيالة 2 0 
(؟) اذا لم بحن الرعل رنب لظام معري اعت الرسنات عدم 
تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه . 
(7) تنطبق الفقرة )١(‏ - (ب) من هذه المادة على الرغم من كون المكان 
الذى يوجد فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذى يعتير ان 
الرسالة الالكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة (۳) آدناه . 
() ما لم يتفق المنشيء والمرسل إليه على خلاف ذلك تعتبر الرسالة 
الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذى يقع فيه مقر عمل المنشيء 
وإنها إستلمت في المكان الذى يقع فيه مقر عمل المرسل إليه 
)٤(‏ لاغراض هذه المادة : 
(1) اذا كان للمنشيء أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد يكون 
مقر العمل هو المقر الاوثق علاقة بالمعاملة المعنيةء أو مقر 
العمل الرئيس اذا لم توجد مثل هذه المعاملة . 
(ب) اذا لم يكن للمنشيء أو المرسل إليه مقر عمل» يشار إلى محل 
إقامته المعتاد . 


28 
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(ج) مقر الإقامة المعتاد فيما يتعلق بالشخص الإعتبارى يعنى مقره 
الارن اة ار ا ا و 1357 
وكما يتضح لنا فقد وضع نص المادة )١۷(‏ الأحكام الخاصة 
بتحديد كلا من وقت إستلام الرسالة الإلكترونية ومكان إرسالهاء والذى يتم 
بمقتضاها تحديد وقت إبرام العقد ومكانهء وذلك على الوجه الآتي : 


ه أولا - وقت إبرام العقد الالكتروني : 


يتوقف تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني *2. بالتطبيق للقواعد 
العامة. على تحديد وقت إقتران القبول بالإيجاب» وبتطبيق الأحكام التى 
قررتها المادة )١7(‏ والخاصة بتحديد وقت إستلام الرسالة الإلكترونية: 
والدى يحدد بدوره وقت إقتران القبول بالإيجاب ومن ثم وقت إبرام العقد. 
يتعين التمييز بين فرضين لتحديد ذلك الوقت.وفقاً لما إذا كان المرسل إليه 
عين نظام معلومات لإستلام الرسالة الإلكترونية. أو لم يعين مثل هذا 
النظام. 





)00( احکام هذه المادة مقئيسة كي مجموعها من المادة 1¢ من قانون الأونسيترال النمود حي ٠‏ 
زكه) راجع للمزيد من التفاصيل في تحيد وفت ومكان إبرام العقد الإلكترونى : 
A.BENSOUSSAN, Aspects juridiques 07 Intenet, Hermes, 1996, Pp. 67:? La date‏ 
de reception du contrat dependra de la frequence de vidage de la boite aux letters.‏ 
والمقارن. ندوة وزارة العدلء سايق الإشارة إليها ص 7١‏ . 
وراجع اسامة أبو الحسن. خصوصية التعاقد عبر الانترنت؛ بحيث مقدم إلى مؤيمر القائون 
والكومبيوتر والإنترنت #العسن, الإاإمصارات العريية المتحدة -1١‏ 5 مايو أن وأنظر فى 
المزيد من التفاصيل في وقت ومكان إبرام عقود التجارة الدوليةء أحمد شرف الدين 
مرجع سايق ص 6 ويعدها:. هشام صادق: القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة 
الدولية. الاسكندرية, ١956‏ . 


4٥° 
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هه الفرض الاول : اذا عين المرسل اليه نظام معلومات يتم بمقتضاه 
إستلام الرسائل الإلكترونية ‏ . فإن العقد يبرم في هذه الحالة 
في الوقت الذى يتلقي فيه الموجب رسالة إلكترونية من الموجب له 
تفيد قبوله لعرض الموجبء أي قبول إبرام العقد موضوع الرسالة» 
وحددت الفقرة )١(‏ من المادة المذكورة وقت الإستلام بآنه وقت 
دخول الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين ) والمقصود 
بالرسالة الإلكترونية هنا رسالة القبول . 


وإعمالا لهذا الحل » فاذا أرسل الموجب له قبوله للموجب عن طريق 
البريد الالكتروني - مثلاً فإن العقد ينعقد منذ اللحظة التى يصل فيها 
القبول صندوق البريد الإلكتروني الخاص بالموجب ‏ والذى تم الإتفاق 
عليه مسبقاً بين الموجب والموجب له بإعتباره نظاما لتلقي القبول: ويبرم 
العقد في هذه الحالة: حتى ولو لم يكن الموجب له قد قام بالإطلاع على 
صقرن يريدة الإلكتروتى: الذى تلقي قرول الموجي له ' 

أما اذا صدر القابل الرسالة الإلكترونية المتضمنة قبوله إلى الموجب 


عن طريق نظام معلومات آخر تابع للموجب المرسل إليه»ء ولكنه ليس هو 





(0۷) ويتمثل نظام المعلومات بالنسبة لعقود الانترنت في المواقع التى تنشأ على الشبكة: 
وعناوين البريد الالكتروني. 

(0۸) وهو الحل نفسه الذى اخذ به المشروع البحرينى في المادة ۱/١/٠١‏ وكلاهما مقتبس من 
المادة )٠۵(‏ من قانون الأونسيترال النموذجي. 


(05) وهذا الحل يعد تطبيقا لنظرية استلام الارادة: وهي النظرية الغالية في عقود التجارة 


الالكترونية. 
وقد اخذ قانون الأونسيترال النموذجي بهذه النظرية في المادة رقم .)٠١(‏ 
)٠0(‏ ولا صعوبة تثار في اثبات هذا التاريخ حيث ان شاشة الحاسب الآلي التى تعرض البريد 
الوارد تبين تاريخ ووقت ارسال الرسائل الإلكترونية الواردة. 
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المرسل والمرسل له المستلم يقوم بإستلام الرسالة من المرسل ويقوم بعد ذلك 
بإرسالها الى الموجب. فان العقد يبرم في هذه الحالة في الوقت الذى 


يستخرج فيه المرسل إليه. أى الموجب. رسالة القبول ('' . 
إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات معين لاستلام الرسائل 
وقت إستلام الرسالة وفقا لما قررته الفقرة رقم (؟) من المادة رقم (۷)". 


تطبيقا لذلك فإن وقت وصول رسالة البريد الإلكتروني التى أرسلها 
الالكتروني باليوم والساعة وألثانيةء يكون هو وقت إبرام عقد البيع, وا كان 
هذا الوقت هو ذاته- تقريبا - وقت إرسال رسالة البريد الإلكترونى: فيتحد 
الوفتان - عملا - وقت إرسال البريد الإلكتروني ووقت استلامه على ان 
الإلكتروني. بصرف النظر عن تاريخ علم الموجب بها . 

ويلاحظ ان الأحكام السابقة التى قررتها المادة )١7(‏ من قانون 
العاملات والتجارة الالكترونية الاماراتىء شی أحكام مكملة لإرادة 





)1١(‏ وفقا للمشروع البحرينى يكون وت تسلم الرسالة الالكتروئية في هذه الحالة. عندما 
يصبح المرسل اليه على علم بالرسالة الالكترونية - عبر عنها بالسجل الالكترونى - 
ويصيح فادرا على ! ستخراحها. 
اما المشرع الاردني فيعتبر الرسالة قد استلمت عند قيام المرسل اليه بالاطلاع على تلك 
الرسالة للمرة الاولي. ( المادة لا١‏ / ب ). 

(17) وبالمعنى نفسه تقريبا اخذت المادة (11/ج) من القانون الاردنى. 


4۷ 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الا لكبروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 





5 1 . ا ع 1 
المتعاقدين: ومن نم يحور الاتفاق على خلافها ( ( : 
ه ثانياً - مكان إبرام الحقد الالكتروني : 
8 00 8 0 5 
يثير تحديد مكان إيرام العقد Ee‏ 5 خاصةه ويرجع 
ذلك إلى صعوبة تحديد المكان الذى ترسل منه الرسائل الإلكترونية.وكذلك 
اعتد المشرع الإماراتي بمقر عمل منشيء الرسالة ومستلمها - المرسل إليه 





؟ ) وهذا ما نصت عليه المادة (1۷) التى اجازت لمرسل الرسالة الالكترونية - المنشىء - 

والمرسل اليه الاتفاق على خلاف ما تقرره من احكام. 

فاذا لم يتفق المرسل والمرسل اليه علي احكام خاصة بتحديد وقت ابرام العقدء فان 
الاحكام المذكورة بالمتن: والتى قررتها المادة .)١7(‏ هي التى تطبق على الرغم من كون 
المكان الذى يوجد فيه نظام المعلومات يختلف عن المكان الذى يعتبر ان الرسالة 
الالكترونية استلمت فيه.وذلك على الوجه الذى سنعرضه في المتن . 

٤‏ ) تظهر تظهر أهمية تحديد مكان إبرام العقد., ؛ بصفة خاصة. بالنسبة لتحديد المحكمة المختصة 
ينظر المنازعات التى يثيرها العقد سواء قيما يتعلق يابرامه: او ظيما بتعلق بتنفيد 
الالتزامات التى يفرضها. والاصل وكفا للقواعد العامة في تحديد الاختصاص القضائي 
ان مكان ابرام العقد هو الذى يحدد المحكمة المختصة ولائيا في نظر منازعات هذا 
العقد؛ غير ان الطبيعة الخاصة بالعقد الالكتروني وكونه يعقد في فضاء خارجي غير 
تابع لبلد معين. فقد ذهب اتجاه الى اسناد ولاية النظر في المنازعات المتعلقة بالعقد 
الالكتروني الى محكمة فضاء تخيلية او افتراضية " على الشبكة أو ' الخط ' تتتشكل من 
قضاه متخصصين في علوم الاتصال والمعلوماتية. ويقوم قضاة هذه المحكمة الافتراضية 
يتحديد القانون واجب التطبيق على النزاع المعروض عليها . 

راجع في ذلك مورييل ”ایزابیل کان. مرجع سابق؛ ص ١١‏ 
ويلاحظ ان التوجيه الاوربي رقم 587 لسنة ۱۹۹۸ يشجع على تبنى انظمة غير قضائية 
لفض متازعات العقود الالكترونية التى تبرم عن طريق الشبكة العالمية ' الانترنت . 
راجع لمزيد من التفاصيل : 
Y.DIETRICH & A. MENNAIS : Un apercu de la proposition d de Directive 98-‏ 
relative û certains aspects juridiques du commerce Electronique . Avril 1999‏ 386 
http://www. Juriscomn, net‏ 


http://www .cybertribunal.org. : وانظر موفع‎ 
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- وافترضت الفقرة رقم (0) من | لمادة )١0(‏ من القانون رقم لسنة ۲٠٠۲‏ 
في شان المعاملات والتجارة الإلكترونية مكان إرسال الرسالة الإلكترونية 
هو المكان الذى يقع فيه مقر عمل المنشيءءوان مكان إستلامها هو المكان 
الدى يقع فيه مقر عمل المرسل إليهء ووذلك ما لم يتفق المرسل . منشيء 
الرسالة؛ والمرسل إليهء على خلاف ذلك. فيجوز لهما ان يحددا مكاناً آخر 
بالاتفاق فيما بينهما على انه مكان الارسالء أو مكان الاستلام. 

وبالتطبيق للأحكام السابقة. فان العقد الإلكتروني ينعقد في المكان 
الذى يقع فيه مقر عمل الموجب» بصرف النظر عن ال مكان الذى يوجد فيه 
نظام المعلومات الذى تلقي الرسالة؛ فقد اعتبر المشرع ان هذا المكان هو 
الدى يقترن فيه القبول بالايجاب. وذلك ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك ٠‏ 


هه حالة تعدد مغر العمل : 


واجهت الفقرة رقم (1/0) من المادة (1۷) الفرض الذى يكون لمرسل 
الرسالة الإلكترونية. أو للمرسل إليه اكثر من مقر عمل واحد فحددت مقر 
العمل الذى يعتد به في هده الحالة يأحد المقرين الآتيين 1 
أ - مقر العمل الاوثق علاقة بالمعاملة المعنية. اى المعاملة المرتبطة 
ب - مقر العمل الرئيسى اذا لم توجد هذه المعاملة. 
© عدم وجود مقر عمل : 


اذا لم يكن للمنشىء ( المرسل ) أو المرسل إليه مقر عمل؛ فيعتد عندكذ 
بمحل الإقامة المعتاد بديلاً عن مقر العمل . 


<۹ 
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وحددت الفقرة ( 0 / ج / من المادة )۱١‏ مقر الاقامة المعتاد للشخص 
الإعتبارى بمقره الرئيسى أو المقر الذى تأسس فيه . 

شور شيا وان الالحكا ارس لساك رديه شمر كان درام 
العقد الإلكتروني تفترض ان الرسالة الإلكترونية » سواء أكانت إيجابا أو 
قبولاء تمت وفقا لنظام معلومات لا يخضع لسيطرة منشيء الرسالة أو 
اضر الدى سل اا نداية عي 507 , 


(16) وهذا ما فررته أماذدة )١/117(‏ من قاتون المعاملات والتجارة الالكترونية الاماراتي 
الخاص بإمارة دبي ٠‏ 
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البحثالخامس 
الشكلية وإبرام العقد الالكتروني 


الكتابة الورقية أو الخطية بمعناها التقليدى. لا يحول دون إمكان إبرام 


من ناحية أخرى فان عدم وجود الكتابة الورقية والتوقيع الخطي 
التقليدى لا يحول دون إثبات العقد الميرم إلكترونيا بوسائط ودعائم 
إلكترونيةء وذلك أعمالا لمبدأ مساواة الدعائم الإلكترونية بالدعائم 
الورقية.والتوقيع الإلكتروني بالتوقيع الخطي اليدوى . 

غير أن الكتابة قد تكون مطلوبةء ليس لإثبات العقد.ء وإنما لإبرامه 
و احناده عفادا صحيحاً بحيث لا يقوم العقد. ولا يكون له وجود قانوني: 
الا اذا تم في الشكل الكتابي الذى يتطلبه القانون: عندكذ يكون المقد 
شكلياً. وتكون الكتابة عنصراً جوهرياً في العقد لا يقوم بدونهاء ومن أمثلة 
العقود الشكلية عقد الشركة وعقد الصلح وبيع العقارات والهبة والزواج. 
فالعديد من التشريعات تتطلب الكتابة لإيرام هذه العقود (''). كما تتطلب 
الرحجة ائسية بيصي صل عض اليم 


والشكلية التى يتطلبها القانون قد لا تقتصر على الكتابة وإنما قد 
فيده ليرتب اثاره. كلها أو بعضها 0 


(11) احمد شرف الدين ص 6 هامش )٤(‏ . 


وه 
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في الحالات السابقة التى يتطلب القانون فيها شكل أو إجراء معين 
برام العقد وقرقييه آثاره ر الال عن مدى [مكان استيفاء هذا الشكل 
(Wa eu‏ 


المطلوية باعتیارها ركنا شي العقد تتحمق مع الكتابة الالكترونية وذلك 
نئصه فى المادة التاسعة من قانون المعاملات والتجارة الإلكتروني على الآتي: 


«أذا اشترط القانون أن يكون خطيا ای بیان أو مستند أو سجل أو 
معادلة أو بينة؛ أو نص على ترتيب نتائج معينة في غياب ذلك؛ فان المستيد 
أو السجل الإلكتروني يستوفي هذا الشرط طالما تم الالتزام بأحكام الفقرة 
)١(‏ من المادة السابقة». 


أما الفقرة )١(‏ من المادة الثامنة التى اشارت اليها المادة التاسعة فقد نظمت 


O 
: الشروط والاجراءات واجبة المراعاة في حفظ السجلات الالكترونية وهي‎ 


| 
١ 0‏ 0 7 عع Grynbaum luc : La preuve e r‏ 
a L’ heure de la communication‏ 518212111 
êlectronique , la semaine jurdique, November 1999, Bautier Pierre,‏ 
(14) (تنص المادة )١/8(‏ من فانون المعاملات والتجارة الالكترونية على الآتي : 
" اذا أشترط القانون حفظ مسقد أو سجل أو معلومات لأي سبب» فإن هدا اا 
Te‏ يتم حفظ ذلك المستند أو السجل أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني؛ 
شريطة مراعاة ما بلي : 
(1) حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أنشي أو أرسل أو استلم به أو بشكل يمكن من 
إثبات انه يمثل بدقة المعلومات التي انشأت أو أرسلت أو استلمت في الأصل . 
(ب) بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقا 00 
(ج) حفظ المعلومات أن وجدت التي تمكن من استبانة منشاً الرسالة الإلكترونية وجه 
١‏ وصولها وتاريخ ووقت ارسالها واستلامها . 


؟ه 
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- حفظ المستند الالكتروني بطريقة تسمح ببيان مضمونه وما يحتويه 


- إمكان استرجاع المعلومات المحفوظة والرجوع اليها عند الحاجة الى 
ذلك. 


ووفت ومكان إرسالها . 


وكما يتضح من المادة التاسعةء فان المشرع الإماراتى قرر اليد العام 
3 ا 3 ا 0 . د 5 ج 0ع ب پاد 1 
في الشكلية الإلكترونية. وهو إمكان استيفاء الشكلية التى يقررها القانون 
لابرام العقد أو لترتب اثاره عن طريق المستندات والسجلات الإلكترونية 
طالما روعي فيها شروط الحفظ التى نظمها المشرع في المادة الثامنة . 


غير ان المبدأ السابق ليس مطلقاءبل ترد عليه بعض الأستثناءات لا 
تكفي معهاالستدات والسجلات الإلكترونية لتحقيق وإستيفاء الشكلىة 
المطلوبة قانوناً . 


ويأتي في مقدمة العقود والمعاملات التى لا يمكن إستيفاء الشكلية 
التي تتطلبها عن طريق السجلات والسندات الإلكترونية؛ تلك المعاملات 
التى إستتتاها المشرع الإماراتي من الأعمال الإلكترونية بصفة عامة 
وبصفة خاصة. عقود الزواج والطلاق والوصاياء والمستندات التى يتطلب 
القانون > أمام كاتب العدل. مثل عقود البيع الواردة على 
العقارات” “. وبصفة عامة الحقوق العينية الواردة على العقارء والتى 


(15) نصت المادةالخامسة على الآتى : 


والتجارة الالكترونيةء ويستثنى من احكام هذا القانون ما يلى : 1 


وحن 
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تخضع لإجراءات التسجيل الرسمي» وتجدر الإشارة الى ان المادة 
(۲۷/١/ب)‏ من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي أجازت 
إصدار اى أذن آو ترخيص أو اقرار أو موافقة في شكل سجلات إلكترونية. 
ولاشك أن هذا النص يؤدي إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التى 
تتوفف على هذه الإجراءات التى أشار اليها النص من اذن أو ترخيص أو 
إفرار أو موافقة وذلك: بطبيعة الحال . ما لم يتمثل أيا منها في إجراء 
رسمي. 





(آ) المعاملات والامور المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا. 
(ت) ستذات ملكرة الامواك كير اة 
(ج) السندات القايلة للتداول. 
(د) المعاملات التى تتعلق ببيع وشراء الاموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها 
لمدة تزيد على عشر سنوات وتسجيل اية حقوق اخرى متعلقة بها. 
(ه) اى مستند يتطلب القانون تصديقه امام الكاتب العدل»: 
(؟) للرئيس بقرار يصدره ان يضيف اية تعاملات او امور اخرى لما هو وارد في الفقرة )١(‏ 
من هذه المادة. او أن يحذف منها أو يعدل يها . 
وفي المعنى نفسه استثنت المادة ٤‏ من قانون المعاملات الالكترونية الأردني العقود 
والمستندات والوثائق التى تنظم وفقاً لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات 
محددة.و متها : 
أ - انشاء الوصية وتعديلها. 
فود الشاء الوقف :كعدوا شتروظة: 
ج - معاملات التصرف بالاموال غير المنقولة يما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات 
ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الإموال . 
د - الوكالات المتعلقة بالأحوال والمعاملات الشخصية. 
- الاشعارات بالفاء او فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين 
على احياة.. 
و - لوائح الدعاوى والمرافعات واشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. ) 
ذ - الأوراق المالية الا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً 
لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول. 
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لمبحث السادس 
توثيق العقد الالكتروني 


: طرق التوثيق الالكتروني‎ ٠ 
لم تعد الوسيلة التقليدية في إثبات وتوثيق العقود والتتصرفات‎ 
ظ القانونية. وهي التوقيع الخطي أو اليدوى . ملائمة للصورة الحديثة‎ 
للتعاملات التي اخذت الشكل الإلكتروني؛ والتى يتعذر معها توافر هذا‎ 
ي :ا لذلكف ربدلا عن التوقيع الخطي اليدوى التقليدى ويها‎ 
حديثاً إلكترونياً يتمشى مع طبيعة هذه المعاملات وكونها تتم باستخدام‎ 
الوسائل والأجهزة الإلكترونية المتقدمةء بصفة خاصة جهاز الحاسب الآلي‎ 
والشيكة الفا الاه"‎ 


وتتعدد وسائل التوثيق ق الإلكتروني وصوره " نذكر منها بصفة خاصة 
التوفيع الكودى أو السرى الذي يتم باستخدام أرقام أو حروف سرية تعبر 
عن شخصية الموقع. والتوقيع البيومترى الذى يعتمد على الصفات 
والخصائص الجسدية والسلوكية للشخص .؛ والتوفيع الرقمي الذى يعتمد 
على التشفير وربطه بمفاتيح خاصة لفك التشفير* 


ونكتفى هنا بنبذة موجزة عن التوقيع الرقمي باعتباره التوقيع السائد 
فى الوقت الحالى . 


الإلكترونية ومسؤولية جهات التوثيق تجاه الغير المتضرر . 


م6 
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© التوفيع الرقمي 3 

التوفيع الرقمى» ويسمى بالفرنسية si874‏ للق بالانجليزية 
signature”‏ [018118"عبارة عن أرقام مطبوعة empreinte numériqU‏ 
تسمى 119858 لمحتوى المعاملة التي يتم التوقيع عليها بالطريقة ذاتهاء أى 


وتتم الكتابة الرقمية للتوقيع أو للعقد أو المعاملة عن طريق التشفيرء! 
عأمهةعماملزه الذى يتم باستخدام مفاتيح سرية وطرق حسابية معقدة 2 
لوغاريتمات ' تتحول بواسطتها المعاملة من رسالة مقروءة ومفهومة إلى 
رسالة رقمية غير مقروءة وغير مفهومة ما لم يتم فك تشفيرها ممن يملك 
مفتاح ذلك التشفيرء وتسمي هذه الرسالة ء امعو ذل دده ويتم التشفير 
باستخدام مفتاحين احدهما للتشفير ويسمىي المفتاح الخاص Private Key‏ 
('". والشاني لفك التشفير ويسمي المفتاح العام رع عاطم" لذلك 
اصطلح على تسمية هذا النظام بنظام المفتاح العام . 


0 راجع للمزيد في هذا النظام : ظ‎ )۷١( 
Angel (J) 
Why use Digital signature for Electronic commerce ? Joumal of information law 
and Technology , 1999, 2. 
Chris Reed: What 1s signature ? JLT, 2000 - 2 . 
ويسمي بالفرنسية ۷6ام 16©ويظل هذا المفتاح سرياً لدى صاحبه. ويتكون المفتاح‎ )۷١( 
الخاصء وكذلك المفتاح العام. من مجموعة من الارقام الحسابية منها يتشكل التوقيع‎ 
الإلكتروني. وعادة ما يخزن المضتاح الخاص في بطافة ذكية, ويتم الوصول اليه عن طريق‎ 
الرقم الشخصى:‎ 
ويسمي بالفرنسية 0 عuوااانم 16 )ويرتيط هذا المفتاح العام بالمفتاح الخاص » ولكنه‎ )۷۳( 
يتميز عنه بعدم الاحتفاظ بسريته وانما يبلغ إلى المرسل اليه ليتمكن بواسطته من فك‎ 
شفرة الرسالة. ويلاحظ ان المفتاحين العام والخاص وان كانا متميزين الا انهما مرتيطين‎ 


كه 
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أما التوقيع الإلكتروني فيتشكل من سلسلة من الارقام الحسابية صفرء 
م VE TT‏ 

( من مجموعها يتكون التوقيع الالكتروني الرقمي‎ ١ 

وعن طريق هذا المفتاح العام وباستخدام برنامج التشفير الخاص 
بالحاسب الآلي يتمكن المرسل اليه من فك شفرة الرسالة وتحويلها من 
صورتها الرقمية إلى صورتها الأصلية المقروئة. 

ه حجيةالتوفيعالالكتروني : 

أرتبط التوقيع: باعتباره دليلاً للاثبات» بالكتابة؛ أى بالدليل الكتابي أو 
المكتوب. لذلك يتعين لاسباغ الحجية القانونية على التوقيع الإلكتروني ان 
تتوافر في الرسالة أو الممستند المراد تصديقة بالتوقيع شروط الدليل 
المكتتوب باعتباره وسيلة للتوثيق» وذلك بالاضافة إلى الشروط اللازم 
توافرها في التوفيع ذاتهء والتى تمكنه من اداء وظيفته من تحديد لشخصية 
الموقع واقرار بمضمون المحرر ونسبته إلى الموقع *"). 


ويمكن رد الشروط التي يلزم توافرها لتحقق الدليل الكتابي إلى ثلاثة 
5 5-95 كايا 





Text and Materials, Butter Warths, London. Edin- «Reed (C.) : Internet law (غ/ا)‎ 

burgh, Dublin, P. 3? ۰ 

(۷۵) محمد المرسى زهرة. مدى حجية التوفيع الإلكتروني في الاثبات في المسائل المدنية 
والتجارية؛: بحث مقدم إلى مؤتمر ' حول الكومبيوتر والقانون. الفيوم 19915 ص 07 

(1") انظر للمزيد من التفاصيل, حسن عبد الياسط جميعيء اثيات التصرفات القانونية التي 
يتم ابرامها عن طريق الانترنت» دار النهضة العريية القاهرة ٠٠٠٠١‏ ص ٠١‏ وبعدها. 

A. Bensoussan , Contibution théorique au droit de la preuve dans le domaine 111101 

matique, Û A Z, pal, 1991 .D. 4 
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ومع التقدم التقنى أمكن للمستتدات الإلكترونية ان تستوفي الشروط 
الواجب توافرها لتحقق الدليل الكتابي التقليدى الذى يتمتع بالحجية في 
الاثيات. 


آنا الشضروظ الواجب كواهرها فى اوق ذانه ا ن ال ية 
القانونية في الاثبات فيمكن ردها إلى الدور أو الوظيفة التي يؤديها التوفيعء 
وهي تحديد هوية الموقعء الذى يسند اليه الدليل أو المستندء والتعبير عن 
ارادة الموقع في الالتزام بما وقع عليه ("") . 


وعلى الرغم من ان الوظائف التي يقوم بها التوقيع اليدوى التقليدى 
تتوافر في التوقيع الإلكتروني. فان الاعتراف به وقبوله في الاثبات لم يكن 
امراً سهلاً. ويرجع ذلك إلى عامل الثقة في هذا التوقيع » فلكونه في 
العديد من تطبيقاته يتم آليا أو الكترونياء الآمر الذى لا يستبعد معه امكان 
تقليده أو تزويره فقد أثار الشكوك حول الثقة فيه والتعويل عليه. أما وقد 
اقترن هذا التوقيع بامور تعزز هذه الثقة. بفضل التقدم التقني الحديث. 
إضافة إلى ظهور سلطات تتولي التوثق منه وتقوم بمنح شهادات بصحته 
فقد اصبح الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية في الإثبات أمرأ 
اققا حيط مين ا اندو ا 





(۷۷) راجع في المزيد من التفاصيل محمد المرسى زهره؛. مدى حجية التوقيع الإلكتروني في 
الاثبات فى المسائل المدنية والتجارية » مؤتمر القانون والحاسب الآلى - الكويت نوفمبر 
00000 ْ 
وللمؤلف نفسه. الدليل الكتابى وحجية مخرجات الكومبيوتر في الاثبات في المواد المدنية 
والتجارية؛ بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت: كلية الشريعة والقانون 
بالتعاون مع مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتجية ومركز تقنية المعلومات û‏ 
بجامعة الامارات #مايو ۲٠٠١٠١‏ . 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 


Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 


Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 
ArabLawlnfo.‏ 





الإلكترونيأ طالما توافرت فيه الشروط التي توضر الثقة فيه ". 
ه٠‏ شروط الاحتجاج بالتوقيع الالكتروني ؛ 


تتفق جميع التشريعات التي اضفت الحجية القانونية على التوقيع 
الإلكتروني على ضرورة توافر شروط معينة تعزز من هذا التوقيع وتوفر فيه 
الثقة حتى يتمتع بالحجية. وتدور هذه الشروط حول كون التوقيع مقصورا 
عل صايبة: Sl N EC‏ 
بالإضافة إلى إرتباطه بالبيانات التي يثبتها ('“. 


(۷۸) أعترفت المادة السابعة من قانون الاونسيترال النموذجي في شآن التجارة الإلكترونية, 
الذى اعدته لجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية :CNUDĞCÎ‏ بالتوفيع الإلكترونى, 
كما نصت المادة التاسعة منه على فبول المستندات الالكترونية ومساواتها فى الاثيات 
بالمحررات المكتوية ونظم فانون الأونسيترال النمودجي يشان التوفيعات الالكترونية لعام 
٠٠١‏ شروط ومتطليات التوقيع الالكتروني المعتد به فى الإثبات. 

كما اعترف التوجية الاوربي الصادر في آ8 ديسمير عام ۹ بالتوفيع الالكترونى حيث 
الرح الدول أعضاء الاتحاد الاوربي بمنح هدا التنوفيع الححية القائونية ذاتها التى يتمتمع 
بها التوقيع الخطي واعتباره دليلا كاملا في الاثبات طا لما توافرت فيه الشروط التى 
يتطلبها القانون . راجع المادة الخامسة من هذا التوجيه. 

وتتشيد لهذا التوحيه ققد اصدر | للشرع الفرنسى القانون رقم * ۲ لسيئة عيء”* الدى منح 
بمقتضاه التوفيع الإلكتروني حجية الاثبات التى للتوفيع العادى. 

(۷۹) اشترط التوجيه الاوربي في التوقيع الإلكتروني لكي يتمتع بالحجية القانونية الشروط 

الآتية : 
- أن يكون مرتبطا بشخص مصدره . . 
- أن يكون مرتبطا بالمعلومات التي يتضمتها المستند الإلكتروني بطريقة تسمح باكتشاف 
ای تعديل يطرا عليه او على مضمون المستند ذاته. 
8 ) راجع في هذه الشروط : 
UTAH Digital signature legislative Facilitation committee, EDI law Review,‏ 
85 - 2 - 1955 


كه 
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فالتوجيه الأوروبي رقم 97 لسنة 15549 ميز فيما يتعلق بحجية التوفيع 
الإلكتروني بين التوقيع المعزز أو المؤهل 0عءضصة207: والتوقيع غير المعزز 
واشترط لمعادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع اليدوى من حيث الاثبات ان 
يكون هذا التوقيع معززاً. بأن يتم باستخدام احدى ادوات تآمين التوقيع: 
وان تصحبه شهادة مؤهلة 0101811160 تفيد صحة التوقيع صادرة من جهة 
تصيديق محرلا يذلك» ) ظ 

أما التوقيع غير المعزز فتتمثل حجبته في عدم انكاره باعتباره دليلا 
للاثبات لمجرد انه توقيع الكتروني أو آنه غير معزز بشهادة مؤهلة تفيد 
صحته: أو انه لم يتم باستخدام أداة من أدوات تأمين التوقيع. 

والتوقيع المعزز 301/20060أو المحمي» كا حددته المادة الثانية. فقرة 
ثانيةء من التوجيه هو الذى تتوافر فيه المتطلبات الآتية : 

أ - أن يكون مرتبطا بالموقع فقط . 

ب - أن يكون قادراً على تحديد شخصية الموقع . 

ج - أن ينشاً باستخدام وسائل تقع تحت سيطرة الموقع . ظ 

د - أن يرتبط بال معلومات التي يوثقها بطريقة تسمح باكتشاف أي 

محاولة للتعديل في هذه المعلومات. 

أما أداة تامين التوفيع فيقصد بها الأدوات التى يتم بها التوفيع 
الإلكتروني والتي تتوافر فيها المتطلبات التي حددها الملحق الثالث من 
ملحقات القوسيه 70 | 





)۸۱1^( وتدور هذه المتطليات حول انفراد الطريقة التي اتبعت في التوقيع بحيث تكون مقصورة 
على الموقع يستأثر بها ويسيطر عليها وحده دون غيره : وان يتخذ بشانها الأجراءات 
الكفيلة بالحفاظ على سريتها وعدم تقليدهاء وان تمكن الموقع من حمايتها وعدم 
استعمالها من الغير. 5 
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وقد أسيغت المادة العاشرة من القانون الإماراتي على التوقيع ‏ 
توافرت فيه المتطليات الآتية : 
١‏ - أن ينقرد به الشخص الذي استخدمه أي الموقع. 
ب - أن يكون من الممكن أن يثبت هوية من استخدمه. 
بالنسبة لوسيلة استعماله وقت التوقيع. 
د - أن يرتبط بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة . 


هه جهات التوثيق الإلكتروني : 
لاشك أن الثقة والآمان لدى المتعاملين يأتيان فى مقدمة الضمانات 
التي يتعين توافرها لازدهار المعاملات الا لكثرونية. فهذه المعامللات تتم عن 
يعد ين اشخاص 5 بلتقون. وقد ل يعلم بعحسهم اليبعض الآخرء الآمر الدى 
> 
= وهذه المتطلبات هي - تقريبا التي تطلبها قانون الاونسيترال النموذجي في شأن 
التوفيعات الالكترونية الصادر عام ۲٠١١‏ . فبعد أن اشترطت الفقرة الاولى من المادة 
السادسة من هذا القانون للاحتجاج بالتوقيع الإلكتروني أن يكون موثوها به. اعتبرت 
الفقرة الثالثة من المادة نفسها إن التوقيع يكون موثوقا به اذا توافرت فيه المتطلبات 
الاريعة الآتية : 
أ - أن تكون بيانات انشاء التوقيع مرتبطة بالموقع. 
ب - أن تكون بيانات انشاء التوقيع خاضعة لسيطرة الموقع. 
ج - إمكان اكتشاف أي تغيير في التوقيع يطرأ عليهء أو على المعلومات التى يوثقها . 
د - ان يكون الغرض من التوفيع تاكيد سلامةالمعلومات التى يتعلق بها . 
الإلكترونية. وقد وضحت المادة المذكورة ان التحقق من توافر هذه المتطلبات يتم من خلال 
والتجارة الإلكترونية - أو معقولة تجاريا ومتفق عليها بين الطرفين. 


51١ 
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يستوجب توفير الضمانات الكفيلة بتحديد هوية المتعاملينء وتحديد حقيقة 
التعامل ومضمونهء فإذا تمثل التعامل الإلكتروني في إبرام عقد ما فيلزم 
التيقن من إرادة التعافد وصحتها . ونسبتها|إلى من صدرت منهء وكذلك 
التيقن من طبيعة التعاقد ومضمويه . 

ولتحقيق هذا الهدف . فقد استلزم الأمر وجود طرف ثالث محايد 
موثوق به. يقوم بطرقه الخاصة بالتأكد من صحة صدور الإرادة التعافدية 
الإلكترونية ممن تنسب إليه» والتآكد من جدية هذه الإرادة ويعدها عن 
الغش والاحتيال: بالإضافة إلى تحديد مضمون الإرادة تحديدا دقيقا تمكن 
المتعامل من الاعتماد عليها في تعاملاته. 


ويتمثل هذا الطرف الثالث المحايد في أفراد أو شركات أو جهات 
مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين a‏ ق تعاملاتهم 
الإلكترونية سميت بجهات او سلطات التوثيق ' Certification Authority‏ . 


ودور جهات التوثيق لا يقتصر على تحديد هوية المتعاملين في 
التعاملات الإلكترونية؛ وتحديد أهليتهم القانونية للتعامل والتعاقد» وإنما 
تقوم بالإضافة إلى ذلك بالتحقق من مضمون هذا التعامل؛ وسلامته. 
وكدذلك حديتة ويعلده عن الفض والاجفيال 597 





: راجع في ظهور جهات التوثيق وطريقة عملها‎ )487( 
lh (Michael) : The Essential Role of Trusted Third Parties in celetronic com- 
merce, 14 Oct. 1996, http: / www. Law. miami. Edu/ Froomkin / articles / tusted. 
Html, p.5 , Wright ( Benjamin ) : Authenticating EDI: The location of a trusted re- 
cordkeeper, computer law & Practice, January / February 1990 , .م‎ 50 


(44) من ضمن المهام التي تقوم بها جهات التوثيق تعقب المواقع التجارية على الانترنت 
للتحرى عنها وعن جديتها ومصداقيتهاء فاذا تبين لها عدم أمن احد المواقع فانها تقوم 


15 
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كما تقوم هذه الجهات بإصدار المفاتيح الإلكترونية سواء المفتاح 
الخاص؛ الذي يتم بمقتضاه تشفير التعاملات الإلكترونية » أو المفتاح العام 
الذي يتم بواسطته فك التشفير. 

وقد أسند قانون المعاملات والتجارة الإلكترو نية الإماراتي أعمال 
المصادفة الإلكترونية إلى ' مراقب لخدمات التصديق" الذي يتم تعيينه 
بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية 
والإعلام 7 . 


هه شهادات التوثیق الإلكتروني : 

شهادات التوثيق الإلكتروني هي الشهادات التي تصدرها جهات 
التوثيق. المرخص لها من قبل الجهات المسئولة في الدولة, لتشهد بان 
التوفيع الإلكتروني هو توقيع صحيح ينسب إلى من أصدره» ويستوفي 
الشروط والضوابط المطلوبة فيه باعتباره دليل اثبات يعول عليه . 


فالفرض من شهادة التوثيق الإلكترونية تأكيد أن التوقيع الإلكترونى أو 
صحيح. كا تؤكد الشهادة أن البيانات الموقع عليها بيانات صحيحة صادرة من 
الموقع, ولم يتم التلاعب فيها ٠‏ فلم يطرأ عليها أى تبديل سواء بالحذف أو 
(45) راجع المادة (1/77 ) من القانون رقم (۲) لسنة ٠٠٠١‏ في شأن المعاملات والتجارة 
الإلكترونية. وقد اجازت الفقرة الثانية من المادة نفسها للمراقب ان يفوض كتابة ايا من 
مسثئولياته لمن يرام . 
(87) عرفت المادة الثالثة من التوجيه الاوربي شهادات التوثيق الإلكترونية بانها تلك التى 
تربط بين أداة التوقيع وبين شخص معين. وتؤكد شخصية الموقع من خلال استيفاء 
الشروط الواردة بالملحق رقم (؟). 





1۳ 
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۸ 
الإضافة أو التغييرء فهذه البيانات تصبح موثقة ولا يمكن إنكارها . 


يكم التحةق.من المعلومات السابقة عن طريق استخداء. الاح العام من 
صدرت عنه الشهادة الالكترونية والذى يكون مدكورا في الشهادة نفسهاء نظرا 
للارتباط بين هذا المفتاح العام والمفتاح الخاص““ لصاحب الشهادة. 


ويحب هی شهادة التصديق الإلكتروني أن تستحيب لغقتضيات السلامة 

ET a 1 A۹‏ د 
N)‏ و ذلك باستخدام أنظمة معلوماتية متطورة تحقق الأمن 
وتحلق اليفك للا من بتعامل معولا على هده الشهادة. 


5 راجع للمزيد فى شهادات التوثيق الإلكتروني : مرومكسن‎ (AY) 
Froomkin (M.A) : The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Corm- 
mercê, Oregon law Review , 1996 (76) 49 . 
securitê et confiance dans le commerce électronique , Signature numérique et auto- 
rité€ de certification, J.C.P., ler avril 1998 N 14-1-123 P.583 
ويحب أن تستخدم حهة التوثيق في إصدارها لشهادة التصديق نظاما معلوماتيا موتوفا فيك يان‎ 
يكون مؤمنا ضد ای استعمال غير مشروع. ويقدم مستوى معقولا من الصحة والسلامةه‎ 
ويستخدم أنظمة للأمن والامآن مقبولة وفقا لمجريات التقدم العلمي في هذ! المجال.‎ 
من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسى.‎ )١0( راجع المادة‎ )45( 
وقد الزمت المادة | 1 — ج( من قانون المعاملاات والتجارة الإلكترونية الاماراتي‎ 
هرود خدمات التصديفق ) بان يوقر وسائل يكون هن المعقول الوصول‎ ١ مصدر الشهادة‎ 
. : اليها وتمكن الطرف الذى يعتمد على خدماته من التاكد من الا'مور الاتية‎ 
` چ هويك سرود خدمات التصديى‎ 
ان الشخص المعينة هويته فى الشهادة لديه السيطرة في الوقت المعنى على أداة‎ - 
ْ . التوقيع المشار اليها في الشهادة‎ 
الطريقة المستخدمة في تعيين هوية الموقع. ظ‎ - 
وجود اية قيود على الغرض أو القيمة التي يجوز ان تستخدم من أجلها آداة التوقيع.‎ - 
مأ اذا كانت أداة التوفيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة.‎ - 
. ما اذا كان هناك وسيلة مناسبة للابلاغ عن الالغاء, اى الغاء الشهادة‎ - 
كما الزمت الفقرة (ه) من المادة المذكورة مصدر الشهادة ان يستخدم في أداء خدماته‎ 
. تنظما واجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة‎ 
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مهمتها في التوثيق وبث الامآن والثقة لدى المتعاملين. 
فوفقا للبند رقم (؟) من المادة (4؟) من قانون المعاملات والتجارة 
الإلكترونية الاماراتي يجب ان تتضمن الشهادة البيانات الآتية : 
- هوية مزود خدمات التصديق. 
- أن الشخص المعينة هويته في الشهادة لديه السيطرة فى الوقت 
المعنى على أداة التوفيع المشار إليها فى الشهادة. 
- أن أداة التوفيع كانت سارية المفعول شي أو قبل تاريخ إصدار لشهادة. 
- ما إذا كانت هناك أية قيود على الفرض أو القيمة التي يجوز ان 
يستخدم من اجلها أداة التوقيع أو الشهادة. 
- ما إذا كانت هناك أية قيود على نطاق أو مدى المسئولية التى قبلها 


مزود خدمات التصديق تجاه أي شخص نا 


وتتعدد شهادات التوثيق ق في الوفت الحالي. فالي جائب شهادة توثيق 
التوقيع الرقميء التي سبق عرضهاء هناك شهادات أخرى تتتوع بحسب 

الهدف منها. ومن أمثلة ذلك : 
- شهادة Digital time stamp‏ التي توثق تاريخ ووقت إصدار التوقيع 
الرقمي . حيث يقوم صاحب الرسالة بعد التوقيع عليها بإرسالها 





(5) انظر في البيانات التى يجب ان تتضمنها شهادة التوقيق الإلكتروني وفقا للتوحيه 
الأوربي الملحق رقم )١(‏ من هذا التوجيه. التي اضافت بعض البيانات الاخرى مثل المركز 
المالي لصاحب التوقيع والأحكام أو الدعاوى القضائية المتعلقة باعساره او افلاسه ان 
0 ورقم الملف الضرييى ومدة صلاحية شهادة التوثيق. وحدود مسئكولية مقدم 
| دة. 


هه" 
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إلى جهة التوثيق التي تقوم بتسجيل التاريخ عليها وتوفيعها من 
جهتها ثم تعيدها إلى مرسلها. 

- شهادة الأذن Authorizing Certificate‏ وبمقتضاها يتم تقديم 
Na ER Ea‏ 
التي يملكها. 

- شهادة البيان .Attesting Certificate‏ والتي تفيد في بيان صحة ظ 

(%1) 


واقعة معينة أو حدث ما ووقفت وفوعه 





(531) راجع قي هده الشهادات : Frornkin‏ مرجع سايق ذكرمء ص بل وانظر عايض المرىء 
مرجع سايق ص TE‏ 
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خاتمه 


8 تناولت دراستنا إبرام العقد الإلكتروني الذى يتم باستخدام 
الأجهزة الإلكترونية الحديثة. بصفة خاصة جهاز الحاسب الآلى, 
ذلك العقد الذى شاع إستعمالهء ليس فقط في التجارة الدولية. ) 

وإنما آيضا - وبصورة ملحوظة - في العقود الأستهلاكية التى 
تبرم بين تجار مهنيين ومستهلكين للسلع والخدمات المختلفة, 
فحلا درا 

8 ويتميز العقد الإلكتروني بعدة خصائص تميزه عن العقد العادى , 
فهولا يقوم على دعائم ورقية وإنما يبرم بوساطة دعائم 
الكترونية؛ ينعدم معها التوقيع اليدوى الخطي التقليدى. ويحل 
محله توقيع الكتروني فرضته التقنية الحديثة التى تستخدمها 
وسائل الاتصال المتقدمة. 

8 وكانت هذه الدعائم والوسائط الإلكترونية إولي العقبات التى 
تعترض ديوع وانتشار العقود الإلكترونية بسيب الشكوك التى 
تثيرها هذه الدعائم حول الثقة فيها وما تتضمنه من آمن وسرية. 

1# وكان للجهود التقنية دورها في إضفاء الأمن على التعاملات 
الإلكترونية بوضع النظم والاجراءات التى تحقق سرية وآمان هذه 
المعاملات وفرض الثقة فيها.الأمر الدى دفع بالكشير من 
التشريعات الحديثة إلى الإعتراف بالمستندات الالكترونية 
ومعادلتها المستندات الكتابية التقليدية: وإقرار التوقيع الإلكترونى 
ومساواته بالتوقيع الخطي؛ فاصيح بذلك للمستندات الإلكترونية 


۹۷ 
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والتوقيعات الإلكترونية القوة الثبوتية التى تتمتع بها المستندات 
الورقية التقليدية والتواقيع اليدوية الخطية. 

8 وبذلك غدا من الجائز قانوناً إبرام العقود والتتصرفات 
القانونية.وبصفة عامة انجاز التعاملات المختلفة باستخدام 
الإجهزة الإلكترونية. 

8# كما قامت هذه التشريعات الحديثة بوضع القواعد والإجراءات 

التى تنظم إسناد الإرادة العقدية المعبر عنها عن طريق الإجهزة . 
الإلكترونية وباستخدام دعائم ووسائط غير ورقية: حيث أن هذه 
الأجهزة لا تخرج عن كونها آداة ووسيلة في يد المتعاقد للتعبير عن 
إرادته فى إبرام العقد. ظ < 

#۳ ومن خصوصيات العقد الإلكترونيء. إلى جانب صفته 
الإلكترونية؛ إنه عقد يتم عن بعد. حيث لا يجمع عاقديه مجلس 
عقد واحد. إضافة الى انه كثيرا ما يبرم بين تاجر مهنى 
ومستهلك عادى. لذلك فان العقد الإلكتروني يجب ان يخضع 
للقواعد الخاصة بحماية المستهلكين» والتى تفرض على التاجر 
المهنى وهو الطرف القوى في العقد العديد من الإلتزامات 
والواجبات القانونية لصالح المستهلك. الطرف الضعيف في العقد 
والذي يحتاج إلى الحماية والرعاية . 

# كما يتميز العقد الإلكتروني باقترابه من عقود الإذعان فالغالب ان 
يكون عقداً نمطياً يعد مقدماً من أحد طرفيه الذى يستقل بفرض 
شروطه وينوده. ويقتصر دور الطرف الآخر على قبول هذه 
الشروط كما هي دون تعديل . فلا يملك مناقشتهاء فتنعدم بذلك 
المفاوضة والمساومة بين طرفي العقد. 
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وكل هذه الخصوصيات التى يتميز بها العقد الالكتروني - في 
اغلب صوره - تلح على ضرورة وضع القواعد الخاصة بحماية | 
الطلوق الضعيف فى هذا العقد» والذى خاليا من رکون مسدياكا : | 
هذه الحماية التى تكون اكثر الحاحاً مع العقود الإلكترونية التى ظ 
تبرم عن طريق الشبكة الدولية لما يصاحب عروض هذه العقود من 
دعاية مغرضة وإعلانات مغرية لا تعبر عن حقيقة العروض ( 
ومصداقيتهاء لذلك كان منح المتعاقد - المستهلك - في هذه 
العقود خيار الرجوع في تعاقده؛ بشروط واجراءات معينةء امرأ 
ضرورياً وملحاً. ظ ) ١‏ 

ف وخر تيقد كرون N‏ خا مه سجن اشح من سناد 
الإرادة التعاقدية: إيجاباً أو قبولاء إلى من تنسب اليه.لذلك تتدخل 
oo‏ النطلية العقود الالكخوونية, ومنها القالوة 
الإماراتي رقم ۲ لسنة ٠٠٠۲‏ في شأن المعاملات الإلكترونية . 
بوضع القواعد الخاصة التى تنظم إسناد هذه الارادة في صورتها آ 
الإلكترونية. 

# ولا كان قدراً من هذه القواعد يتوقف على النظم التقنية الفنية 
للأجهزة الإلكترونية؛ فان منتجي هذه الأجهزة مدعون للعمل على 
وضع نظم متطورة تحول دون اختراق هذه الأجهزة والاعتداء على 
فجدرى اراد ةالمقدية leo‏ ييف الشرعد 
التشريعية المنظمة للتعاملات الإلكترونية تقوم على الافتراض 
وليس اليقين. اا 

كما يتميز العقد الالكتروني. في الكثير من تطبيقاته. بكونه عقداً 
دولياً. يربط بين متعاقدين لا تجمعهم دولة واحدة؛ ولا نظاما 
اه :لك شير بيض ا ا ا ن 
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المحكمة المختصة بنظر النزاعات التى يثيرها هذا العقد سواء 
كيما يتعلق يإبرامه أو بتنفيذه: وكذلك تحديد القواعد القانونية 
واجية التطبيق في هذه الحالة. 

8# من هنا فإن التنظيم الداخلي أو الوطنى للعقد الإلكتروني لا يكون 
كافياً. بل نرى ضرورة الاتفاق دوليا على بعض القواعد القانونية 
التى تنظم هذا العقد. بصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد المحكمة 
المختصة بنظر منازعاتهء والقانون الواجب التطبيق وإسناد 
الرسائل الإلكترونية المثبتة للارادة التعاقدية للمتعاقدين . 


4 
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ب 


ArabLawInfo (www.arablawinfo.com) 
Tel: 00962 (6) 55 20 783 - Fax: 00962 (6) 55 20 784 - P.O.Box: 8734 Amman 11121 Jordan 
Um-Othayna/6th Circle- King Faisal Street - Building No. (38) 


الدليل الالكتروني للقانون العربي 


ArabLawlnfo. 





هه المراجع ٠‏ 


اول - مراجع بالاغة العربية : 


ىه احمد شرف الدين: ا ` 

- عقود التجارة الإنكترونية؛ تكوين العقد وإثباته؛ دروس الدكتوراه 
لدبلومي القانون الخاص وقانون التجارة الدولية . دون ناشرء 
ودون سنة النشر . 

ه أسامة ابو الحسن مجاهد : 

- خصوصية التعاقد عبر الإنترنت» بحث مقدم إلى مؤتمر القانون 
والكمومبيوتر والإنترنت " الإمارات العربية المتحدة: العين " : ١-؟‏ 
مايو ۲۰۰۰ . | 


ه ‏ أسامة أحمد شوقي المليجي : 
- استخدام منتحات التقنيات العلمية الحديثة وأثره على قواعد 
الإثبات. دراسة مقأرنة؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة عام ۰ 


ه أنورالشزيع: < 7 

- حماية المستهلك في الكويت في مجال التجارة الإلكترونية. بحوث ‏ 
ندوة وزارة العدل الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال 
الإلكتروني الكويت " -0 وقمير ۲۰*١‏ ص 0۷ . 

٠.‏ جابر عبد الهادى سالم : ) ا 

- مجلس العقد في الفقه الإسلامي والقانون ا دار الجامعة ‏ 
الجديدة للنشر ء الإسكندرية عام .5٠١١‏ 
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0 جمال فاخرالنکاس : 

5 إبرام العقود الإلكترونية في صوء أحكام القأنون الكويتى والمقارن. 
تجوت ندوة وؤارة العدال حول الحواني التتعليمية والقانونية 
للاتصال الإلكتروني. الكويت 0-7 نوفمبر 7٠١١‏ ص 17 . 

ه حسام الدين كامل الأهواني : 

- إثبات عقود التجارة الإلكترونيةء بحث مقدم إلى مؤتمر القانون 
وتحديات المستقبل في العالم العربي» الكويت, اكتوير .١5495‏ 

٠‏ حسن عبد الباسط جميعي : ظ 
الها الغريية ب القاهرة هة . 

© رامي محمد علوان : 

- التعبير عن الارادة عن طريق الانترنت» مجلة الحقوق - مجلس 
النشر العلمي لجامعة الكويت ديسمير ۲۰۰۲ ص ۲۲۹ . 

۵۰ عايض راشد عايض المرى : 

دى حجية الوسال الكو وة الحديثة فى إتناث العقود التجارية: 
رسالة دكتوراه. حفوق القاهرة 1 

©» عباس العيودى: 

- التعاقد عن طريق وسائل الإتصال الفورى وحجيتها في الإثبات 
المدني» دراسة مقارمة؛ رسالة دكتورام مكتية دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. عمان . 
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ه فايز عبدائله الكتدري : 
- الإنترنت والإرادة التعاقدية. بحوث ندوة وزارة العدل حول الجوائب 


۰۰۱.ص ۲۷ . 


© ممبحمد السعيد رشدى : 

- التعاقد بوسائل الإتصال الحديثة مع التركيز على البيع بواسطة 
التلفزيون. مطبوعات جامعة الكويت: الكويت ٠۹۹۸‏ . 

ه محمد المرسى زهرة : ظ 5 ظ 

- الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكمبيوتر فى الإثبات في المواد 
المدنية والتجارية. بحت مقدم إلى مؤتمر القانون والكمبيوتر 
والإنترنت ' كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث اللاستراتيجية ومركز تقنية المعلومات بجامعة 
الآمارات. -١‏ ۲ مايو ۲٠٠٠١‏ . 

- الحاسب والقانون. مؤسسة الكويت للتقدم العلمى الطبعة الأولي: 
١556‏ . 

- مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات في المسائل المدنية 
والتجارية . بحث مقدم الى مؤتمر القانون والحاسب الأليء 


۵ محمد حسام محمود لطعي : ظ 
NN‏ الققافة اشر N‏ 

القاهرة ۱۹۸۸ . ظ 
- استخدام وستائل الإتصال الحديكة فى القفارش على العقول ' 
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وإبرامهاء القاهرة ۱۹۹۲ . 

- الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية. دراسة في قواعد الإثبات 
فى المواد المدنية والتجارية. مع إشارة خاصة لبعض فوانين 
البلدان العريية؛ القاهرة عام ؟١٠7.‏ | 


0 وهبه الزحيلي : 
ب حكم احراء العقود بوسائط الاتصال الحديثة دار المكتيى: الطبعة 
الأولى: ١١٤٠ھ‏ - ٠٠٠١‏ م . 


۾ چ + 
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